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 ح وسيلة لفض النزاعاتـلـصـال
  الدين دياب حسن عز :الدكتور

 جامعة المنار تونسكلية الحقوق والعلوم السياسية، 

  ةــدمــمقـال
ذلك ـانسا وانسجاما بل هي كـاة الاجتماعية ليست تجـإن الحي

زاع ـلاف والنـصراع واختلاف في المصالح والأهداف لذلك ظهر الخ
ان التفكير في حلول ـان لزاما على الإنسـداخل المجموعة البشرية فك

وق الأفراد ـللنزاعات بما يضمن تواصل الحياة المشتركة ويصون حق
وي يخلف ـراع دمـومات إلى صـول الخصـوعة وحتى لا تتحـوالمجم

ومات ـول هو فصل الخصـل هذه الحلـالحقد والضغينة ولعل من أفض
ونية، قد ـرق قانـطة قبل اللجوء إلى فصلها بـرق سلمية ورضائيـبط

  . ارًجبيفرض تطبيقها على الأفراد 

ن ـانون أنه يمكن إدراج مهمة الصلح ضمـواعتبر بعض شراح الق
فإذا . 1ائيةـاعي الذي يجب أن تضطلع به المؤسسة القضـالبعد الاجتم

ل ـكان دائما من المحمود إحسان تطبيق القانون النزاعات، فإن التوص
ل على السلم ـاستمرارها يكون له آثار أفض إلى وقف النزاعات وتلافي

ي ـاق الصلحـالاجتماعية والعلاقات الإنسانية عموما إلى جانب أن الاتف
رق ـن الطـع مـرع وأنجـا أسـل علاجـل إليه يشكـورة التوصـفي ص

القانونية الكلاسيكية الأخرى للقضاء على الخلاف القائم بين الأطراف 
  . 2في النزاع

ه في العمل القضائي ـات وتدعيمـض النزاعـح لفـإن دراسة الصل
ومه ـريفه وضبط مفهـاولة تعـتقتضي منا في إطار هذه المقدمة مح

م ـابهة كالتحكيـود العديد من المصطلحات المشـة في ظل وجـخاص
ضد  لغة كما يعرفه ابن منظور من صلح، الصلاح والصلح. والوساطة

                                         
1Proner Dominique, Le juge d’instance dans la société française, Economica, 1993, op.cit, p. 34 
et s.  
2 Pierre Estaip, La conciliation judiciaire, avantage obstacles et perspectives, GP, 24 juin 
1989, p. 300.  
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: اد والصلح ـنقيض الفس:  والإصلاح.. الفساد يصلح صلاحا وصلوحا 
وا ـوا وصالحـد اصطلحـم وقـالسل: ح ـم والصلـوم بينهـالح القـتص

رب تؤنثها ـمصدر للمصالحة والع: والصلح بكسر الصاد .. وتصالحوا 
  . 3والاسم والصلح يذكر ويؤنث

  
  
  
  

قد ـي في مرحلة أولى كعـأما الصلح فقد نظمه المشرع التونس
 1458ل ـمجلة الالتزامات والعقود من الفصمن العقود المسماة ضمن 

  . من المجلة المذكورة 1477إلى الفصل 
عقد وضع لرفع "... ع الصلح بأنه .ا.م 1458رف الفصل ـوقد ع

النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن 
فالصلح عقد يتم . شيء من مطالبة أو بتسليم شيء من المال أو الحق

ازل كل منهما عن شيء من ـرة بأن يتنـرفين الحـإرادة الطوافق ـبت
الحق حسما للنزاع القائم بينهما وبذلك أقر المشرع التونسي الصلح 
كوسيلة لفض النزاعات يمكن للأطراف إعمالها بمطلق إرادتهم ما لم 

  .تكن فيه مخالفة للنظام العام والأخلاق الحميدة
  
  
  
  

راف للصلح ـع أن يدعو الأطزاـرف أجنبي في النـكما يمكن لط
ويكون  (conciliation)دون إجبارهم عليه وهذا ما يعرف بالمصالحة 

امة ـاضي الذي يبذل كل جهده لإقـرف الأجنبي هو القـالطعادة هذا 
 ، بلح ليس تجديد في العمل القضائيـوالصل .رافـن الأطـح بيـالصل

   .قدم الوظيفة القضائيةقديم 
  
  
  

ذلك أن القاضي  4ي لفض النزاعاتـب الطبيعوـفالصلح هو الأسل
فقد كان البربر "له الخيار من أعمال الصلح بين الأطراف المتنازعة 

الأمازيغ يحتكمون إلى ما يعرف بقضاء الجماعة وهو قضاء يعتمد في 
اسا على ـالقوم ويقوم أس ةالمنازعات على تحكيم رؤساء القبائل وعلي

                                         
نلاحظ أن ابن منظور  517و  516. ح دار الصادر للطباعة والنشر، ص.ث، ج.لسان العرب، المجلد الثاني، ت ابن منظور، 3

  . لا يفرق بين الصلح والمصالحة
الصلح عقد وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من "ع كمايلي .ا.م 1458يعرفه الفصل 

  . شيء من المال أو الحق المتصالحين عن شيء من مطالبة أو بتسليم
L’article 2044 du code civil dispose : « La transaction est un contrat par lequel les parties 
terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ». 

  . 31. ، ص1994ت، .ق.، م1994 – 1993ة فاطمة الزهراء بن محمود، عدد خاص بمناسبة افتتاح السنة القضائي 4



207 

ألوفة لديهم في مختلف المعاملات ـمادات الـتطبيق قواعد العرف والع
ان ـالروم لدىأما  .ارية كذلك الشأن عند القرطاجيينـوخاصة التج

زاعات ـض النـاعة لفـكانوا يعتمدون على الصلح كأسلوب أكثر نجف
  . 5لديهم

ولقد كرست الشريعة الإسلامية الصلح كوسيلة لفض النزاعات 
ول ـأقره الرس 6"يرالصلح خ"ك أن ـاضي ذلـيعتمدها الأطراف والق

 إلا صلحًاالصلح بين المسلمين جائز "وله أن ـصلى االله عليه وسلم بق
  . 7"حرم حلالا أو أحل حراما

ر بن عمر الخطاب ـد قال عمـاء من بعده فقـسه الخلفرّـكقد و
ردوا الخصوم، حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يورث "رضي االله عنه 
اد الصلح في عملهم ـلام على اعتمـاة الإسـوسأل قض 8"بينهم الضغائن

  . كلما استشكل الأمر ولم يتبينوا أوجه الفصل فيه

اره عقد من العقود ـونسي فقد نظم الصلح باعتبـأما المشرع الت
ك بدعوة الأطراف إليه والسعي ـزاع وذلـم النـما يحسـاة كـالمسم

ي اق على حل يرضـفترق السلمية بالإـلإقناعهم بإنهاء الخصومة بالط
اء وما ـل القضـه بعيدا عن فصـالأطراف ويحفظ لكل واحد منهم حق

الات التي ـريع التونسي عديد الحـوقد تضمن التش .يخلفه من ضغائن
وء إليه قبل ـن للقاضي اللجـراء اختياري يمكـاعتبر فيها الصلح كإج

ت .م.م.د مـجدي 40ل ـاء بالفصـائيا من ذلك ما جـزاع قضـفصل الن
  .1995ماي  02المؤرخ في  1995لسنة   43ضى القانون المنقح بمقت

  

راءً ـإجالات ـي الصلح في بعض الحـرع التونسـولقد اعتبر المش
واعتبر الصلح  (وجوبيا يقوم به القاضي قبل الفصل في النزاع قضائيا 

اسة ـه عام في السيـتوج ووه )يـولا على القاضـا محمـراءا واجبـإج
  . د التونسيةالتشريعية الحديثة بالبلا

                                         
  . 31فاطمة الزهراء بن محمود، مرجع سابق، ص  5
    .128سورة النساء، الآية،  6
  . 102. ، ص1998ت، جويلية .ق.علي كحلون، الصلح في المادة المدنية، م 7
  . 32. فاطمة الزهراء بن محمود، مرجع سابق، ص 8

لدائرة التجارية تكليف أحد أعضائها لمحاولة الصلح بين الأطراف، كما يجوز ولرئيس ا"ت جديد ينص .م.م.م 40الفصل 
   .للأطراف أن يطلبوا من الدائرة من أي طور من أطوار القضية في النزاع طبق مبادئ العدل والإنصاف
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ك ـن ذلـاضي مـالات التقـد من مجـح العديـت تقنية الصلـشمل
ي ـام قاضـراء وجوبيا أمـح إجـر الصلـد اعتبـفلق ،المجال الاجتماعي

  . الطلاق ىالأسرة في دعاو
  
  
  
  
  

رع على دائرة الشغل ـات الشغلية فلقد أوجب المشـأما في النزاع
راف ـاولة صلحية بين الأطـحجديد إجراء م 207صلب أحكام  الفصل 

راء ـي إجـقبل الفصل في النزاع قضائيا وقد اعتبر فقه القضاء التونس
ات الشغلية إجراء وجوبيا ينتج عن عدم ـالمحاولة الصلحية في النزاع

وقد تدعم هذا . اـاته إجراء أساسيـمراع م لعدمـالقيام به بطلان الحك
التونسي الصلح كإجراء  المشرعالتوجه التشريعي بأن أوجب المشرع 

ك ـة وذلـراء عاما يضطلع به قاضي الناحيـره إجـوجوبي فلقد اعتب
لسنة  59ون عدد ـب القانـح بموجـت والمنق.م.م.مكرر م 38بالفصل 

ذل قاضي ـيب"اء فيه أنه ـوالذي ج 1994اي ـم 23ؤرخ في ـالم 1994
  ". الناحية ما في وسعه للصلح بين الأطراف

اضي الناحية، غير أن ـوف أمام قـراء مألـنه إجم أـح رغـوالصل
ور ـورة العقلة على الأجـاء صـه باستثنـم ينظمـي لـون التونسـالقان

ارية لكن جاء ـدنية والتجـات المـلة المرافعـوالمرتبات المنظمة بمج
ة ـي الناحيـح أمام قاضـرس الصلـليك 1994ة ـلسن 59دد ـالقانون ع
جديد  45و 44ورر ـمك 38ول ـى الفصـقتضاسا قانونيا بمـويجعل أس

احية إجراء ـي النـق قاضـوضع على عات 38ت ذلك أن الفصل .م.م.م
اعهم بالصلح ـه لإقنـذل فيها ما بوسعـمحاولة الصلح بين الأطراف يب

حسما للنزاع القائم بينهم والصلح أمام قاضي الناحية كذلك هو ما 
اولة الصلحية ـاح المحـنجاق في حال ـراف من اتفـيتوصل إليه الأط

  . المجراة من قبله فالصلح إذن هو إجراء وموضوع
  
  
  
  
  

ة في التنظيم ـة عريقـاحية مؤسسـي النـة قاضـر مؤسسـوتعتب
حات ـلال التنقيـورات من خـالقضائي التونسي عرفت العديد من التط

ادية ـورات الاقتصـة للتطـا مواكبـمة لهـوانين المنظـالية للقـالمتت
لسنة  59انون عدد ـوأحدث هذه التنقيحات ما جاء به الق ،الاجتماعيةو

ي ـر قاضـع نظـع في مرجـالذي رف 1994ماي  23المؤرخ في  1994
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وص الدعاوى المقدرة بما جعله ـة في خصـادة المدنيـالناحية في الم
ره في ـان نظـد أن كـينظر فيها إلى حدود مبلغ سبعة آلاف دينار بع

اوز ثلاثة آلاف ـها لا يتجـدار الطلب فيـالتي يكون مق حدود الدعاوى
  . )1994ماي  23ت بعد تنقيح .م.م.م 39الفصل (دينار 

  
  

اضي الناحية إلى سبعة ـي لقـإن الترفيع في مرجع النظر الحكم
دنية ـأما المجلة الم. امهـح أمـآلاف دينار فيه توسيع في مجال الصل

بأنه العقد الذي ينهي به  la transactionالفرنسية فقد عرفت الصلح 
  . 9الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا

الحة بأنها ـالمص Pierre Couvratي ـه الفرنسـولقد عرف الفقي
ق أجنبي عن ـان عن طريـرفـل إليها الطـوية التي يتوصـك التسـتل

  . 10النزاع
  
  
  
  

  
  

ون ـانـرنة كالقاـن المقـض القوانيـحة في بعـر المصالـوتعتب
اضي إلى ـهام الرئيسية التي يضطلع بها القـالم ة منـي خاصـالفرنس

م في الموضوع فلقد اقتضى ـدار حكـزاع بإصـض النـة فـجانب مهم
يدخل في وظيفة "جديد من قانون المرافعات الفرنسي أنه  21الفصل 

ة ـي الناحيـح أمام قاضـوللصل. 11"رفينـة بين الطـالقاضي المصالح
ام ـلال اهتمـخرية من ـة النظـوتتجلى الأهمي. أهمية نظرية وعملية

راءات ـد الإجـالمشرع به فقد كان إجراء الصلح شبه منعدم في قواع
ة العقلة التوقيفية على ـاء حالـة باستثنـي الناحيـام قاضـة أمـالمتبع

الة ـت وح.م.م.م 362ل ـها الفصـص عليـات التي نـور والمرتبـالأج
ل ـوادث الشغـن حـض عـويـقة بالتعـح المتعلـى الصلـادقة علـالمص

المؤرخ  1990لسنة  28والأمراض المهنية والتي جاء بها القانون عدد 
  . 21/02/1994في 

                                         
9 L’article 2044 du code civil dispose « la transaction est un contrat par lequel les parties 
terminent une contestation née, ou prennent une contestation à naître ».  
10 Pierre Courat, « Conciliation », in Jurisclasseur procédure civiles, fascicule 10, édition, 1986, 
p. 6.  
11L’article 21 nouveau du code de procédure civile française dispose « Il entre dans la mission 
du juge de concilier les parties ». 
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مبدأ إجرائيا عاما  1994ماي  23لقد أصبح الصلح بموجب قانون 
أمام قاضي الناحية مثيرا للعديد من الإشكاليات على مستوى التطبيق 

  . لقضائي لغموض النصوص القانونية المنظمة لها
ن ـاح بعضها في حيـي إلى إيضـاء التونسـى فقه القضـسعولقد 

ي البعض الآخر يثير إشكاليات بدون حل لعدم توفر فرصة ـبق
  . عرضها على محكمة القانون

  
  

وني والقضائي ـالنظام القانفي ح ـفإلى أي حد يمكن اعتبار الصل
اعة الصلح ـدى نجـات وما هو مـأصيلة لحسم النزاع التونسي طريقة

اهم الصلح ـفض النزاعات ؟ أي بصفة أخرى إلى أي حد يسكوسيلة ل
  في حسم النزاعات وإنهائها بصفة باتة ؟  

  
  
  
  

للإجابة عن كل هذه الإشكاليات القانونية سوف نحاول معالجتها 
رع وأقره من خلال دراسة الصلح الوجوبي أي ذلك الذي أوجبه المش

ثم من خلال التعرض إلى  )المبحث الأول( ضياقتكطور من أطوار ال
اضي أو ـالقسعي من الصلح الاختياري أي ذلك الذي جعله المشرع ب

  . )المبحث الثاني(المتقاضي 
  الصلح إجراء وجوبي : المبحث الأول
د ـن البعـدرج ضمـة ينـاحيـي النـام قاضـس الصلح أمـإن تكري
زاع وتلافي ـمؤسسة القضائية من خلال سعيها لحسم النالاجتماعي لل

راف ـن الأطـح بيـرام الصلـإب يـفاهمة ـريق المسـراره عن طـاستم
ي صبغة ـح من علاج للخلافات التي تكتسـه الصلـازعة لما يمثلـالمتن

وعلى هذا الأساس أقر المشرع التونسي الصلح  .اجتماعية أو اقتصادية
اعي ـال الاجتمـزاعات في مجالين هما المجكإجراء وجوبي لفض الن

  . )الفقرة الثانية(ومجال المعاملات  )الفقرة الأولى(

  وجوبية الصلح في المجال الاجتماعي : الفقرة الأولى
ال ـاسا في المجـقضائي أسل ـكعمكرس المشرع التونسي الصلح 

ر القضية في ـوار سيـوجوبيا وطورا من أط اله إجراءعفج 12الاجتماعي
                                         

  .9. فاطمة الزهراء بن محمود،  مرجع سابق، ص  12
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ويض عن ـايا التعـوفي قض )ب(والنزاعات الشغلية  )أ(النزاعات الأسرية 
  . )ج(حوادث الشغل والأمراض المهنية 

  سرية النزاعات الأ - أ
وال الشخصية ـادة الأحـعرفت محكمة التعقيب التونسية الصلح في م

ه ـبأن 12/2/1988ؤرخ في ـالم 17646دني عدد ـرارها التعقيبي المـقفي 
اف ـزاع واستئنـائي للنـع حد نهـة الطرفين المشتركة في وضوليد رغب"

ا في حقها ـالمعاشرة على الأسس التي ضبطها عقد الصلح الذي يعتبر ماضي
  . 13"ويتضمن في حكم الطلاق

رية ـات الأسـويتضح من خلال هذا التعريف أن الصلح في النزاع
لحقيقية ينبع من إرادة الطرفين ورغبتهما اان وخاصة الطلاق وأن ك

اضي في ـاة الزوجية إلا أن دور القـد إلى الحيـوع من جديـفي الرج
ك لما له من تأثير ـا وذلـا ورئيسيـى هامـح بينهما يبقـاع الصلـإيق

  . 14معنوي على نفسية الطرفين
ارنة قد جعلت  من ـوانين المقـإن أغلب القـاس فـوعلى هذا الأس

ة ـزوجية قبل ان تقضي المحكمالصلح طورا أوليا في مادة النزاعات ال
من المجلة  251بإيقاع الطلاق بين الطرفين من ذلك ما أقره الفصل 

د محكمة ـل أن تتعهـالحة وجوبية قبـة من أن المصـالمدنية الفرنسي
  . 15الطلاق بالقضية

صلاح ذات البين لإلسعي ي على القاضي اـانون التونسـقولقد أوجب ال
ار ـيخت"ش .أ.جديد م 32ل ـفقد نص الفص بين الزوجين قبل حكم الطلاق

لاق إلا بعد أن ـلائه ولا يحكم بالطـرئيس المحكمة قاضي الأسرة بين وك
ز عن ـن ويعجـح بين الزوجيـاولة الصلـدا في محـيبذل قاضي الأسرة جه

لاث ـة ثـوعند وجود ابن قاصر أو أكثر تكرر الجلسة الصلحي )...(ذلك 
                                         

  . 18. ، ص1988لسنة  1نشرية محكمة التعقيب، القسم الجزائي عدد 13 
 2للقضاء يومي عبد الفتاح الزراتي، المحاولة الصلحية، محاضرة ألقيت في إطار الملتقى الذي نظمه المعهد الأعلى  14
   ".حول الخلافات الزوجية أمام القضاء 1992مارس  3و

15  L’article 251 du code civil français dispose : « quand le divorce est demandé pour rupture de 
la vie commune ou pour faite une tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance 
judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l’instance. Quand le divorce est demandé par 
consentement mutuel des époux une conciliation peut être tentée en cours d’instance suivant 
les règles de procédures propres à ce cas de divorce ».  
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ذل ـل ويبـيوما بعد  سابقتها على الأق 30منها مرات على أن تعقد الواحدة 
خلالها القاضي مزيدا من الجهد للتوصل إلى الصلح ويستعين بمن يراه في 

  . 16"ذلك

واء ـالات سـادة الطلاق العديد من الإشكـوتطرح المصالحة في م
اعتها في فض ـوى نجـأو على مست )1( انونيـعلى مستوى نظامها الق
  . )2(الطرفين  الخلافات الزوجية بين

  النظام القانوني للمحاولة الصلحية  - 1
يا ومسبقا تعتبر المحاولة الصلحية في مادة الطلاق إجراءا وجوب

ي ـرع التونسـور الحكمي وقد خصها المشـر القضية بالطـقبل أن تم
  . بنظام إجرائي متميز

  المحاولة الصلحية إجراء وجوبي ومسبق * 
وال ـجديد من مجلة الأح 32ل ـالفص رة الثانية منـاقتضت الفق

اضي جهدا في ـذل القـم بالطلاق إلا بعد أن يبـلا يحك"الشخصية أنه 
  ". محاولة الصلح بين الزوجين ويعجز عن ذلك

ادة ـة في مـاولة الصلحيـص أن المحـلال هذا النـح من خـيتض
ام الطلاق أجوبها المشرع كإجراء أولي يتحتم على قاضي الأسرة القي

  . البت في الأصل ه قبلب

رورة ـرت محكمة التعقيب في العديد من قراراتها بضـولقد ذك
ف على ـالة الملـازعين قبل إحـالحة بين الزوجين المتنـراء المصـإج

 22/1/1974ؤرخ في ـي قرارها المـفف. المحكمة للبت في أصل النزاع
ولة اـك أن محـون أنه لا شـرت محكمة القانـاعتب 9700دد ـتحت ع

ف أحد ـة الطلاق لكن إذا تخلـل البت في قضيـر واجب قبـح أمـالصل
اولة ـاوز هذه المحـان للمحكمة أن تتجـور كـن الحضـالخصمين ع

  . 17"وتقضي في الأصل
                                         

الأحوال الشخصية أنظر أعمال الملتقى الذي نظمه المعهد الأعلى للقضاء حول التنقيحات حول الجديد في مجلة 16
  . بتونس 1994جانفي  8و 7الجديدة لمجلة الأحوال الشخصية يومي 

مؤرخ في  6078وفي نفس الاتجاه القرار التعقيبي المدني عدد  13. ، ص1974لسنة  2النشرية، القسم المدني   17
  . 124. ، ص4القسم المدني ج  1981. ، ن16/11/1981
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   إجراءات سير المحاولة الصلحية* 
 ش بمقتضى.ا.جديد م 32لقد أفرد المشرع التونسي صلب الفصل 

 12/07/1993ؤرخ في ـوال الشخصية المـد لمجلة الأحـالتنقيح الجدي
ك بأن ـالمحاولة الصلحية في مادة الطلاق بنظام إجرائي متميز وذل

أوكل مهمة إجراء المحاولة الصلحية إلى قاضي الأسرة إذ جاء صلب 
رة من بين ـي الأسـس المحكمة قاضـار رئيـيخت"رته الأولى أنه ـفق

  ". وكلائه
  
  
  
  
  

الات التي تتعلق أساسا بالدور ـن الإشكويطرح هذا الفصل العديد م
اولة الصلحية بين ـراء المحـالذي يضطلع به قاضي الأسرة في إطار إج

 32ل ـويتمثل دور قاضي الأسرة حسبما نص على ذلك الفص. الطرفين
اذ ـن وفي اتخـن الزوجيـلاح بيـي إلى الإصـش في السع.ا.د من مـجدي

رته الأولى من مجلة ـجاء في فق ك إذـالقرارات الوقتية إن عجز عن ذل
ذل ـد أن يبـم بالطلاق إلا بعـلا يحك"وال الشخصية ينص على أنه ـالأح

 .ن ويعجز عن ذلكـصلح بين الزوجيقاضي الأسرة جهدا في محاولة ال
ع الخلافات التي أدت ـد هو وضع اليد على مواضـراد من بذل الجهـوالم

ن الصلح في نهاية الأمر يبقى د منها لأـاولة الحـإلى طلب الطلاق ومح
ائي للنزاع واستئناف ـركة وفي وضع حد نهـوليد إرادة الطرفين المشت

ر ماضيا في ـح والذي يعتبـالمعاشرة على الأسس التي ضبطها عند الصل
ك محكمة التعقيب ـكما ذهبت إلى ذل. حقها ويتضمن في حكم الطلاق

  . 02/02/198818المؤرخ في  17646في قرارها عدد 
  
  
  

  
  
  

ن الزوجين ـاولة الصلح بيـرة على محـوفي صورة عجز قاضي الأس
ى ـوسكنلاق كالنفقة وص فروع الطـفإنه يتخذ القرارات الفورية بخص

ذه ـدر الملاحظة إلى أن هـون وتجـالزوجين والحضانة وزيارة المحض
ودة وتكون ـالقرارات الفورية التي يتخذها قاضي الأسرة تنفذ على المس

راجعة ما لم يصدر ـاف أو التعقيب ولكنها قابلة للمـقابلة للاستئنر ـغي
  . 19حكم في الأصل

                                         
   .18. ، ص1988لسنة  1النشرية، القسم الجزائي، عدد  18
تكرار المحاولة الصلحية تصبح بدون جدوى إذا لم يستعن قاضي الأسرة بطرف يساعده على إيجاد تسوية صلحية بين  19

  . حل الخلاف بينهماصعوبة إيجاد تسوية صلحية للنزاع القائم بين الزوجين خاصة إذا استف. الزوجين
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إلى جانب تخصيص قاضي الأسرة لإجراء المحاولة الصلحية بين 
وال الشخصية ـالزوجين المتنازعين تميز التنقيح الجديد لمجلة الأح

رع ـك رغبة من المشـرات وذلـبوجوب تكرار محاولة الصلح ثلاث م
د ـاضي لمزيد بذل الجهـإعطاء مزيد من الوقت سواء بالنسبة للقفي 

ى ـزاع حتـرفي النـح بين الزوجين أو بالنسبة لطـاولة الصلـفي مح
  . يراجع كل طرف مواقفه ويعدل عن تمسكه بمبدأ الطلاق

عليه  تاولة الصلحية قد وردـرار المحـوب تكـدأ وجـغير أن مب
رة الرابعة ـراءة عكسية للفقـلال قبعض الاستثناءات إذ يستنتج من خ

ر ففي ـصورة عدم وجود قاص فيش أي .ا.جديد من م 32من الفصل 
راء جلسة صلحية واحدة دون ـرة بإجـي قاضي الأسـهذه الحالة يكتف

قرة ـلال الفـص من خـاني والذي يستخلـاء الثـأما الاستثن .رارهاـتك
رة ـرع لقاضي الأسـش إذ خول المش.ا.جديد م 32الأخيرة من الفصل 

اختصار الإجراءات في حالات الطلاق بالتراضي ما لم يؤثر ذلك على 
راضي ـك الزوجين بمبدأ الطلاق بالتـك أن تمسـاء ذلـمصلحة الأبن

ة فاقدة ـاولة الصلحيـرار المحـل من تكـك يجعـاقهما على ذلـواتف
  . لجدواها

    مدى أهمية المحاولة الصلحية* 
ادة الطلاق ليست مجرد إجراء شكلي ـصلحية في مإن المحاولة ال

اف ـلافات واستئنـاء الخـهي طريقة لإنه، بل رةـوم به قاضي الأسـيق
ر الجلسة ـس يتم ضبطها صلب محضـالمعاشرة بين الزوجين على أس

دد ـود عـائي نلاحظ وجـالصلحية إلا أننا على مستوى التطبيق القض
رفين ـاق بين الطـح والوفـبالصلها ـزاعات التي يتم فصلـف للنـضعي

ام ـروضة أمـات المعـويعزى ذلك إلى عدة أسباب أهمها كثرة الملف
قاضي الأسرة الأمر الذي يجعله لا يخصص الوقت الكافي لبذل الجهد 

  . في محاولة الصلح بين الطرفين

ن عدون جدوى إذا لم يستـح بـة تصبـاولة الصلحيـرار المحـتك
  .  اعده على إيجاد تسوية صلحية بين الزوجينقاضي الأسرة بطرف يس
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صعوبة إيجاد تسوية صلحية للنزاع القائم بين الزوجين خاصة إذا 
  . استفحل الخلاف بينهما

  النزاعات الشغلية النزاعات الشغلية   --بب
راء أولي ـالحة كإجـراء المصـات الشغلية إلى إجـتخضع النزاع

  . ومسبق قبل أن يتعهد بها القضاء
الحة في ـالمص: الإطار شكلين للمصالحة رع في هذاـوقد أقر المش

ل ـالشغات ـاعنزال ـفي مجالحة ـالمصردية وـل الفـنزاعات الشغ مجال
  . الجماعية

  الفردية الشغل عات ازن -  1
طابعا وجوبيا  ىاولة الصلحية في مادة النزاع الشغلـتكتسي المح

ره على ـر ومؤجـالحة بين الأجيـونسي المصـرع التـر المشـوقد أق
  . وى دائرة الشغل وعلى مستوى هياكل قضائيةـعلى مست: مستويين 

يجب "ش أنه .ا.جديد م 207ل ـى الفصـفعلى مستوى دائرة الشغل، اقتض
اولة الصلح بين ـم في القضية أن تجري محـعلى دائرة الشغل قبل الحك

م وإلا ـك في الحكـص على ذلـورى مع التنصيـالأطراف في حجرة الش
الح على أن ـولا يمكن تأخير القضية أكثر من مرتين للتصاعتبر باطلا 

  ". يوما في كل مرة 15لا يتجاوز التأخير 

رع ـج أن المشـد أن نستنتـجدي 207ل ـفصجلي من خلال صيغة ال
 مـل الحكـراف وقبـأن تجري بين الأط التونسي أوجب على دائرة الشغل

ا ورد بالقرار ـكم. ورىـرة الشـح في حجـاولة الصلـة محـفي القضي
ادة ـي مـالتعقيبي أن المحاولة الصلحية بين الأجير والمستأجر واجبة ف

انون ـا للقـدونها يكون الحكم خارقش وب.ا.م 207ل ـق الفصـالشغل طب
  . 20ويستوجب النقض

                                         
، 1984لسنة  1م، عدد .ت، ق.م.، ن21/02/1983الصادر عن محكمة التعقيب بتاريخ  7382قرار تعقيبي مدني عدد  20
  . 11. ص
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ام به ـدم القيـرا حتميا وعـاولة الصلحية يعتبر أمـفإجراء المح
ن ـرية ومـراءات الجوهـالإج ر منـم لأنها تعتبـلان الحكـب بطـيوج

لح ـويترتب على إقرار وجوبية الص. 21المسائل المتعلقة بالنظام العام
  : في مادة النزاعات الشغلية العديد من الآثار القانونية أهمها

راء المحاولة الصلحية ـأن الحكم المطعون فيه لعدم تنصيصه على إج
س النظام ـجراء يماره إـاع باعتبـوق الدفـيكون قد خرق حقا من حق

  . 22العام
لا يمكن للخصوم الاتفاق مسبقا على تجاوز إجراء المحاولة 

  . راءـدل عن القيام بهذا الإجـالصلحية كما أن القاضي لا يمكنه أن يع
يمكن للمحكمة أن تثير إجراء المحاولة الصلحية من عدمه من تلقاء 

ا لأول مرة تهنفسها وفي أي طور من أطوار التقاضي كما يمكن إثار
  . أمام محكمة التعقيب

راء المحاولة ـش نظام إج.ا.د مـجدي 207ل ـط الفصـما ضبـك
اء ـة القضـس بجلسـورى وليـبحجرة الش ىالصلحية ذلك أنها تجر

فا ـور سالـصل المذكـسي صلب الفـرع التونـوذلك رغبة من المش
جب أن إمكانية إعادة إجراء المحاولة الصلحية أكثر من مرة لكنه أو

 15لا يقع تأخير القضية أكثر من مرتين على أن لا يتجاوز التأخير 
يوما في كل مرة وذلك حتى لا يقع إطالة نشر النزاع بين الطرفين 

ات من سرعة الفصل لصبغتها ـذه النزاعـل هـا تتطلبه مثـرا لمـونظ
  . 23المعاشية المتأكدة

وعب ـقد تست لـريها دائرة الشغـاولة الصلحية التي تجـإن المح
رع ـالدعوى أو تتعلق ببعض فروعها ولقد أوجب المشموضوع كامل 

رف بصحتها ـوى المعتـل فروع الدعـعلى رئيس دائرة الشغل أن يفص
                                         

حيث أن هذا الإجراء الذي نص على وجوب مراعاة ورتب " 1978ديسمبر  7مؤرخ في  2876قرار تعقيبي مدني عدد  21
ات الجوهرية التي يقوم عليها نظام التقاضي في القضايا الشغلية لاعتبارات تتعلق على مخالفته البطلان من الإجراء

  ". بطبيعتها الخاصة، فإنه يغدو والحال تلك من المسائل المتعلقة بالنظام العام
   .غير منشور. 1990جوان  25مؤرخ في  26933قرار تعقيبي مدني عدد  22
ش قد أقره المشرع الفرنسي الذي مكن مكتب .ا.جديد م 207ب الفصل صل 1994إن الاتجاه الذي تبناه المشرع سنة  23

   .المصالحة من إعادة المحاولة الصلحية إذا تغيب المدعي وقدم في الأجل القانوني سببا شرعيا لعدم حضوره
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وف لن ـوع سـعن الفروع المتنازع في شأنها ذلك أن محكمة الموض
  . تتعهد بما وقع الاتفاق عليه

إنه يترتب ـى فوسواء وقع الصلح في الكل أو بعض فروع الدعو
ازل عنها كل ـاءات التي تنـإنقضاء الحقوق والإدع: عليه بعض الآثار

  . 24من الطرفين فلا مجال لإثارتها من جديد

اءات الأطراف للطرف المتنازع ـثبوت الحقوق التي تضمنتها إدع
  . 25ر له بها خصمهـي أقـوق التـا للحقـله فيصبح هذا الأخير مستحق

ن المشرع التونسي أحاط المحاولة الصلاحية وتجدر الإشارة إلى كو
ض ـن رغبة منه في فـديد من القوانيـات الشغلية بالعـفي مادة النزاع

ر ـدم تأثـلاقات الشغلية وعـك العـاسـات بالصلح تحقيقا لتمـالنزاع
رأ بين الأجير ـات التي قد تطـاديا بالخلافـا واقتصـالمؤسسة اجتماعي

ائي نلاحظ أن ـمستوى التطبيق القض ومؤجره ولكن رغم ذلك فعلى
ت ـرفين ليسـنسبة القضايا الشغلية التي تنتهي بوقوع الصلح بين الط

ات المعروضة ـرة الملفـاسا لكثـأسويعزى ذلك بحجم أهمية الصلح 
اوى ـافي للنظر في الدعـائي الكـل وقلة الإطار القضـعلى دائرة الشغ
ص ـي مختـم وجود قاضدـلا عن عـورها الصلحي فضـالشغلية في ط

لما زاع قـراف النـما أن أطـك. اولة الصلحيةـراء المحـرغ لإجومتف
ح ـاولة الصلـم على محـروا بالجلسة الصلحية الأمر الذي يحكـيحض

  . بالفشل
خول المشرع د ـائية، فقـر القضـاكل غيـوى الهيـأما على مست

صلحية مسبقا التونسي لبعض الهياكل التصالحية القيام بالمحاولة ال
ر ـل غيـاكـل هذه الهيـل بالقضية وتتمثـرة الشغـد دائـقبل أن تتعه

التي تنصب جلسة تصالحية بين الأجير  .لـدية الشغـتفقفي القضائية 
                                         

هائيا الصلح المبرم بين الأجير والمؤجر والقاضي بأنها وضعت حدا ن:  1960جوان  30قرار تعقيبي مدني مؤرخ في  24
رياض المعالج، دائرة ". لكل الخلافات يعد تنازلا كل منهما على شيء من حقوقه يعتبر حاسما لكافة النزاعات بينهما

  . 86. ، ص1993الشغل، مذكرة للتخرج من المعهد الأعلى للقضاء، 
    .86. رياض المعالج، مرجع سابق، ص 25
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طة ـي السلـك فـوكذل 26ش.م 21ل ـام الفصـقا لأحكـره طبـومؤج
 ائمةـزاعات القـل النـالبحرية في مادة الشغل البحري التي تقوم بفص

ها على ـق الصلح قبل أن يتم عرضـريين بطريـزين والبحـبين المجه
   . 27ش.م 158دائرة الشغل طبقا لأحكام الفصل 

    الجماعيةالشغل  عاتانزالصلح في . 2
إلى  )لـالإضراب والصد عن العم(الجماعية الشغل عات انزتخضع 

هة ات من جـازعـادي هذه المنـراءات مسبقة يتحتم القيام بها لتفـإج
ولإعطائها الصبغة الشرعية من جهة ثانية إذا لم يقع التوصل إلى حل 

  . لتلافيها
  
  

يتعين "ه ـل على أنـة الشغـجديد من مجل 376ل ـلقد نص الفص
عرض كل صعوبة تنشأ بين المؤجر والعملة من شأنها أن تثير نزاع 

ول ـاد حلـد إيجـة قصـارية للمؤسسـشغل جماعي على اللجنة الاستش
ع ـة يقـلاف داخل المؤسسـترضي طرفي النزاع وإذا لم يتم فض الخ

وي ـا على المكتب الجهـرفين حرصـعرضه وجوبا من قبل أكثر الط
  ".للتصالح وعند التعذر على تفقدية الشغل المختصة ترابيا

الح أو ـوي للتصـب الجهـاعي على المكتـزاع الجمـإن عرض الن
زاع ـة هذا النـبة مسبقة على شرعيتفقدية الشغل يمكن من إجراء رقا

زاعات من تأثير ـل هذه النـك لما لمثـوإيجاد تسوية صلحية له وذل
لاقات الاجتماعية ـخطير على سير المؤسسة وتهديد مباشر لنسف الع

اقيات ـب الاتفـاته صلـرف وواجبـان كل طـها وتبيـع ضبطـالتي يق
  . المشتركة

ذر تفقدية الشغل ـوعند التعالح ـوي للتصـب الجهـويتولى المكت
زاع على ـوع النـرض موضـات عـا بعد جمع المعطيـة ترابيـالمختص

 ة أو ممثلهـة وإلى الجهـس هذه اللجنالح ويرأـاللجنة الجهوية للتص
ذر رئيس تفقدية ـبمساعدة رئيس المكتب الجهوي للتصالح وعند التع

                                         
د أو يوقف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية لبعض من على كل مؤجر يؤيد أن يطر"ش اقتضى أنه .م 21الفصل  26

  . عملته القارين أو كاملهم أن يعلم بذلك من قبل تفقدية الشغل التي يتحتم عليها محاولة الصلح بين الطرفين
   ".151وتنظر محكمة العرف بعد إخفاق محاولة الصلح في النزاعات المشار إليها بالفصل . "ش.م 158الفصل  27
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مثلين إثنين م: ك ـالشغل المختصة  ترابيا وهي تضم علاوة على ذل
ابات العملة المعينة أحدهما يمثل المنطقة النقابية المركزية ـعن نق

ل المنظمة ـومية فإن ممثـأة عمـزاع بمنشـوفي صورة ما إذا تعلق الن
ي تتولى ـوزارة التـل عن الـممثب ويضهـزية يقع تعـابية المركـالنق

  . 28"الإشراف على المنشأة
ل يمتد إلى ـد عن العمـو الصراب أـوفي صورة ما إذا كان الإض

ولايتين فأكثر فإن التنبيه المسبق يوجه من قبل الطرف المعني إلى 
ذر الإدارة ـالح وعند التعـالطرف الآخر وإلى المكتب المركزي للتص

وية أو اللجنة ـالجه ةـب على اللجنـويج 29لـدية الشغـامة لتفقـالع
أيام من  8اه ـل أقصـالمركزية للتصالح أن تقترح حلا للنزاع في أج

   . بيهتاريخ سريان مفعول التن

رف اللجنة ـاعي من طـزاع الجمـي للنـل صلحـذر أي حـإن تع
الجهوية أو اللجنة للتصالح لا يفيد حتما إقرار الإضراب أو الصد عن 

  . العمل بل يعني ذلك مرور النزاع بطور ثان هو التحكيم
  
  
  
  
  

ن خلال بعض الإحصائيات أن ومن الناحية العملية فإننا نلاحظ م
اعلية ـل يتسم بالفـاعي للعمـزاع الجمـتدخل تفقدية الشغل لإنهاء الن

اعي ـلاف جمـخ 116ع تسجيل ـوق 1993ة ـففي خلال سن. والنجاعة
ن لتفقدية ـوقد أمك )1992ة ـلال سنـخ 84ابل ـمق(اقس ـبولاية صف

م تفقدية ـكما وردت على قس. نزاع جماعي 54الشغل بالجهة تفادي 
ن خلال ـد أمكـوق 1993برقية إعلام بالإضراب خلال سنة  70الشغل 

اجتماعات اللجنة الجهوية للتصالح وعلى إثر المساعي الصلحية التي 
وإيجاد الحلول  )بالمائة 77بنسبة (منها  54قامت بها المصلحة تسوية 

اخ الملائمة للمشاكل المطروقة وتفادي انعكاساتها السلبية على المن
  . المهنية داخل المؤسسات المعنية الاجتماعي والعلاقات

                                         
  . ش.جديد م 377ل الفص 28
   .ش.جديد م 378الفصل  29
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إجراء الصلح في قضايا التعويض عن حوادث الشغل والأمراض  - ج
  المهنية  

لقد تعود الدارسون لمسألة الصلح أمام قاضي الناحية إدراج هذه 
وم ـالدعوى ضمن الاختصاص الصلحي لقاضي الناحية كإجراء عام يق

ا النزاع وغيره رغم أن المتأمل في هذه الدعاوى به عند النظر في هذ
دئيا لا ـو مبـاحية فهـغياب  الدور الصلحي الفاعل لقاضي النيلاحظ 

داعي بل ـيكون مطالبا قانونا ببذل ما في وسعه للصلح بين أطراف الت
ة بالصيغة ـاقات والتحليـض الاتفـيقتصر دوره على المصادقة على بع

غل ـوادث الشـزاعات المتعلقة بحـكانت الن رها وقدـالتنفيذية في غي
 11ؤرخ ـالم 1957لسنة  73انون عدد ـوالأمراض المهنية منظمة بالق

انون من ـي الناحية في إطار هذا القـويتمثل دور قاض 1957ديسمبر 
د ـة وعنـاث اللازمـام بالأبحـل والقيـوادث الشغـلامات بحـتلقي الإع

  . الابتدائية للبت في الدعوىاستكمالها يحيل الملف للمحكمة 
  
  
  
  

من قانون حوادث الشغل والأمراض المهنية  65وقد كان الفصل 
ن ـورا مـوبيا وطـراء وجـينص على المحاولة الصلحية باعتبارها إج

ر تلقيه الملف ـدائية إثـأطوار التقاضي يقوم به رئيس المحكمة الابت
دائية ـالمحكمة الابتالمحال من قبل قاضي الناحية وقبل أن تنظر فيه 

أنه لرئيس المحكمة "بتركيبتها الجماعية، إذ جاء بالفصل المذكور 
اصر الفعلية ـات العنـد إثبـإذا رضي الطرفان الإذن بإجراء اختبار قص

المكونة للحق في التعويض وعندئذ يستدعي الطرفين للحضور ثانية 
ول على أن ورهما الأـفي أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ حض

ر ـدل الخبيـرة فإن لم يـك الفتـلال تلـر خـوظات الخبيـتقدم ملح
ح وفي حالة عدم ـرام الصلـي في إبـبتقريره فينبغي رغم ذلك السع

  ". إبرامه يحال الطرفان على التقاضي لدى المحكمة الابتدائية
من ذلك أوكل المشرع لرئيس المحكمة الابتدائية مهمة السعي 

اعية في حالة ـركيبتها الجمـة بتـلصلح قبل تعهد المحكمرام اـفي إب
ام ـدم القيـإن عـك فـسا على ذلـوتأسي"ة ـاولة الصلحيـل المحـفش
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م الذي ـض الحكـبالمحاولة الصلحية يشكل خرقا للقانون ويوجب نق
  . لم ينص على إجرائها

 1969ماي  19مؤرخ في  6050فقد جاء قرار تعقيبي مدني عدد 
ل ـع الشغـانون فواجـمن ق 19-16د من الفصلين ـدأ المستمـالمب"أن 

دى ـام بالمطالبة لـراءات الصلحية قبل القيـيقتضي وجوب إتمام الإج
ة ـة الإحالـك إذا رأت المحكمـى ذلـريعا علـوع وتفـة الموضـمحكم
ب ـل طالـة تمت بتسجيـراءات الصلحيـرارها أن الإجـون في قـالمطع
اولة ـراء محـد بإجـي المتعهـي لدى القاضـرضض مطلبه العـالتعوي

رارها ـون قـالتوفيق في مطلب التخفيض الذي تقدمت به الشركة يك
  ". غير قابل للطعن

  

ري ـفيف 21ؤرخ في ـالم 1994لسنة  28انون عدد ـوبمقتضى الق
احية ـي النـرع قاضـرد المشـ، ليف1957ديسمبر 11نقح قانون  1994

اصلة بسبب ـي دعاوى التعويض عن الأضرار الحبالاختصاص بالنظر ف
اص وتبسيطا ـدا لجهة الاختصـحوادث الشغل والأمراض المهنية توحي

  . للإجراءات نظرا لحساسية الموضوع وصبغته الاجتماعية
ص على إجراء ـن التنصيـديد لم يتضمـانون الجـغير أن هذا الق

بينهم في إطار  اقـم من الاتفـراف بل مكنهـمحاولة صلحية بين الأط
ومي ـدوق القـويض والصنـوم بين المنتفع بالتعـائية تقـوية رضـتس

ي ـر دور قاضـللضمان الاجتماعي الذي عوض شركات التأمين وحص
ي ـفهل تخلى المشرع التونس. الناحية في المصادقة على هذه التسوية

ال ـعلى المحاولة الصلحية أمام قاضي الناحية في هذا الموضوع والح
احية خاصة وأنه ـأن اتجاهه تعميم الطابع الصلحي لمؤسسة قاضي الن

   وبعد مدة قصيرة اعتبر الصلح إجراء وجوبيا عاما أمام قاضي الناحية؟
ايا التعويض ـت على قض.م.م.مكرر من م 38وهل ينطبق الفصل 

  عن الأضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية ؟ 
حية كإجراء عام أمام قاضي الناحية تنسحب ثم هل أن المحاولة الصل

  على جميع اختصاص قاضي الناحية بما فيه صور الاختصاص الخاصة؟ 
من المتجه اعتبار الإجراء الصلحي وجوبيا في هذه المادة في حالة 

  . عدم توصل الأطراف إيجاد تسوية رضائية فيما بينهم
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على الاتفاقات ادقة ـبإقرار دور المص 21/2/1994ولئن اكتفى قانون 
احية في إطار ـلقاضي الناحية فقد وسع في مجال اختصاص قاضي الن

رر قاصرا إذ أنه عند وجود ـالاتفاقات الصلحية التي يكون فيها المتض
ي الناحية ـادق عليه قاضـلا يكون الاتفاق ماضيا إلا بعد أن يص: قاصر

" تنفيذهنصادق عليه ونأذن ب"ون المصادقة بكتابة عبارة ـالمختص تك
  . متبوعة باسم المحكمة وتاريخ المصادقة وإمضاء القاضي

 د التنفيذيـكتب الاتفاق قوة السن بمجرد حصول المصادقة يكتسب
  . 30 "ويصبح قابلا للتنفيذ الجبري عند الاقتضاء

فالصلح المبرم لا يكون صحيحا إلا إذا صادق عليه قاضي الناحية 
ادقة أو رفضها ـول المصـقب وىـلا يملك س"احية ـغير أن قاضي الن

اق الصلحي، ولا يمكنه ـاصر في الاتفـا تقتضيه مصلحة القـا لمـوفق
ة ـادا للمصلحـاق استنـوى الاتفـر في محتـدخل أو يغيـال أن يتـبح

  . 31"المذكورة
  
  

وإلى جانب مصادقة قاضي الناحية على الاتفاق المبرم إثر التسوية 
 21/2/1994من قانون  73ا أوجب الفصل الرضائية التي يكون فيها قاصر

ذه ـاحية للإذن بتنفيـي النـاق الصلحي على قاضـرض الاتفـك عـكذل
احية الذي يمكنه ـي النـفالأطراف مجبرون على عرض الاتفاق على قاض

ارس ـح له ليمـأن يرفض الإذن بالتنفيذ بشرط التعليل وهي فرصة تمن
حي المبرم بين ـاق الصلـن الاتفويـونية على تكـابة قانـرق"من خلالها 

روط والصيغ الواجب توفرها ـع الشـالأطراف، من حيث احترامهم لجمي
ذه ـي هـاحية فـم أن قرار قاضي النـرغ. ذهـح لكي يأذن بتنفيـفي الصل

ائي ـخذ من الناحية الشكلية أي شكل من أشكال العمل القضالصورة لا يأ
وبسعي منه " رم في مجلسهـالمب خلافا للصور السابقة المتعلقة بالصلح

اولة ـن المحـذية ضمـة التنفيـادقة والتحلية بالصبغـدرج المصـفهل تن
اق ـاغة الاتفـة في صيـي الناحيـها قاضـاهم من خلالـالصلحية التي يس

اق ـادقة على الاتفـالصلحي ؟ أعطى المشرع لقاضي الناحية سلطة المص
را ـرر قاصـلتي يكون فيها المتضالحاصل في إطار التسوية الرضائية وا

                                         
  . 10. ، ص2001التفقدية العامة لوزارة العدل   30
   .141. محمد ماهر ثابت، مرجع سابق، ص  31
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انية رفضه ـة التنفيذية وإمكـاقات بالصبغـة الاتفـك تحليه ببقيـوكذل
ل له دورا هاما في الصلح ـانية تجعـليل وهذه الإمكـرط التعـوذلك بش

رر ومراقبته ـالمتوصل إليه إذ من خلال دوره في حماية القاصر المتض
الدعوة إليه أي أنه ولئن لم يعد للصلح يشارك فيه وإن كان لا يبادر ب

ادقة أو ـاهم فيه بالمصـه يسـاولة الصلح فإنـراء محـؤوليته إجـمن مس
انون والنظام ـاق ومطابقته للقـاعه بصحة الاتفـالرفض بما يقتضي اقتن

ون المشرع قد حافظ على الدور ـك يكـرر وبذلـالعام ومصلحة المتض
  . الصلحي لقاضي الناحية كإجراء عام

  

  وجوبية الصلح في مجال المعاملات : الفقرة الثانية 
 أقر المشرع التونسي الصلح كإجراء وجوبي في المجال الاجتماعي

ادة ـاملات وجعله وجوبيا خاصة في مـإلا أنه لم يهمله في مجال المع
  . )ب(وفي مادة المسح العقاري  )أ(العقل على الأجور 

  وقيفية على الأجور والمرتبات إجراء الصلح في قضايا العقل الت - أ
ارية قبل صدور ـات المدنية والتجـلئن لم تتضمن مجلة المرافع

ا قانونيا ـنص 1994اي ـم 23المؤرخ في  1994لسنة  59القانون عدد 
راء ـاحية، فإنه أوجب إجـح أمام قاضي النـراء الصلـب إجـا يوجـعام

المرتبات والأجور المحاولة الصلحية في قضايا العقل التوقيفية على 
: ص على ما يليـت الذي ن.م.م.م 632ل ـوإحالتها وذلك صلب الفص

 353ار إليها بالفصلين ـالعقل التوقيفية المسلطة على الأجور المش"
مهما كان مقدارها لا يمكن أجراؤها ولو كان بيد الدائن سند  356و

  . "إلا بعد محاولة توفيق أمام حاكم الناحية بمحل إقامة المدين
فهذه الصورة للصلح كإجراء وجوبي أمام قاضي الناحية يجريه 

ات سبقت ـور والمرتبـة على الأجـراء العقلة التوقيفيـل الإذن بإجـقب
رار ـاحية، وإقـي النـإقرار إجراء الصلح كمبدأ إجرائي عام أمام قاض

اعية تمثل نسبة هامة ـورة جاء حماية لفئة اجتمـالصلح في هذه الص
اسي للرزق وهذا ـمورد الأسالمع ويمثل لها المرتب والأجر في المجت

احية ـي النـوإن دل على شيء فهو يدل على الثقة التي يتمتع بها قاض
رع في ـداف المشـمن قبل المشرع التونسي لينصبه ضامنا لتحقيق أه
  . حماية الموظف المدين من المساس التعسفي بأجره
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الهدف "بشير زركونة أن يرى القاضي السيد "وفي هذا الإطار 
ر في ـوظف أو الأجيـس بالمـمن إجراء الجلسة الصلحية هو عدم الم

ة ـي صبغـك أراد أن يضفـرع بذلـأن المشـوياته الشخصية وكـمعن
التستر على المدين باعتباره ينتمي إلى طبقة معينة من المجتمع لما 

  ."للإذن بالعقلة من قسوة على النفس

اولة من المشرع ـة هو محـة الصلحيـلجلسوبية اـرار وجـإن إق
ان ـمن جهة وضم نـلاص الدائـن هامتين وهما خـالتوفيق بين غايتي

تواصل حصول الأجير على أجره باعتباره مصدر رزقه الأساسي، فكان 
اسي في ـراء أسـاولة التوفيقية كإجـي المحـرع التونسـأن أقر المش

يس حوار بين الدائن والمدين دعاوى العقلة التوقيفية على الأجر لتأس
صل ـوبدعوة وتوجيه من قاضي الناحية بغاية الوصول إلى صيغة يتح

دين على تواصل ـافظ المـلاص دينه ويحـها على خـن من خلالـالدائ
  . ن أهمية اجتماعية واقتصاديةـا في ذلك مـادي لعيشه لمـالنمط الع

ر لما ـاه الغيـدين تجـورة المـافظة على صـاجتماعية من خلال المح
ذلك لما لها من ـار سلبية على سمعته، كـر من آثـللعقلة على الأج
وى عيشه خاصة بالنسبة للأجور المتوسطة والبسيطة ـتأثير على مست
مل ـر المدين لتشـاوز عادة الأجيـار عقلة الأجور تتجـوباعتبار أن آث

دورة ر في الـل المدين كعنصـأفراد أسرته المشمولين بنفقته وتشم
ل الدائن باعتباره مستهلكا أو ـادية باعتباره مستهلكا كما تشمـالاقتص

املين معه ـال تربطه بالمتعـددة بآجـمنتجا أو تاجر له التزامات مح
رع التونسية ـذه الأسباب اعتبر المشـدين ولهـدائن أو كمـواء كـس

يفية محاولة التوفيق بين الدائن والمدين الأجير بمناسبة العقلة التوق
 راءات العقلة التوقيفيةـة إجـإجراء وجوبيا يقوم به قاضي الناحية لصح

  . على الأجر

ون من ذلك أن إجراء المحاولة الصلحية ـج الدارسـولقد استنت
ألة تهم النظام ـل مسـيشك"التي عبر عنها المشرع بمحاولة التوفيق 

البطلان رض العقلة إلى ـص على القيام بها يعـالعام وأن عدم التنصي
 وأنه يمكن للمحكمة أن تتمسك به من تلقاء نفسها لمساسه بالإجراءات

  ".الأساسية
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ل الإذن بإجراء العقلة ـاحية يجب عليه قبـوبذلك فإن قاضي الن
 والأجير وذلك بحضورعلى الأجر القيام بمحاولة صلحية بين الدائن 

 طاراولة الصلحية في إـص على المحـكاتب المحكمة غير أن التنصي
دد محتوى ـ، إذ أنه لم يحجاء غامضا نسبيات الذي .م.م.م 362الفصل 

احية ـي النـهذه المحاولة الصلحية ولا مقدار الجهد الذي يبذله قاض
 38ل ـعبارات الفصر ودائنه، مقارنة بـول إلى الصلح بين الأجيـللوص

من ذول ـد المبـوى الجهـالذي رغم غموضه بين محتت .م.م.مكرر م
ضي الناحية المطالب عملا بهذا الفصل بأن يبذل قصارى جهده قبل قا

ولا يكتفي بمجرد عرض الفكرة على الأطراف لإقناع الأطراف بالصلح 
  . كإمكانية يمكن اعتمادها في حل النزاع القائم بينهما

اولة الصلحية يستدعي قاضي الناحية المدين ـولغاية إجراء المح
  . أيام ل عن ثلاثةيق ور لديه في أجل لان الدائن للحضبطلب م )الأجير(

كما يقوم بإعلام الدائن شفويا حين تقديم مطلب إجراء العقلة 
  . ومكانها" محاولة التوفيق"بتاريخ 

وفي صورة عدم حضور المدين وجب على الدائن الذي ليس بيده 
سند تنفيذي التنبيه على المدين من جديد عن طريق عدل تنفيذ في 

  . 32"قصد محاولة التوفيق"م أجل ثلاثة أيا
 وإضافة للصيغة الوجوبية لإجراء الصلح في مادة العقلة التوقيفية

على الأجور فإن هذا الإجراء هو إجراء أولي ينظر فيه قبل النظر في 
اولة ـد محـإلا بع"راء العقلة ـمطلب الإذن بإجراء العقلة فلا يمكن إج

  ". توفيق أمام حاكم الناحية
اء المحاولة الصلحية إجراء وجوبي وأولي أمام وبذلك فإن إجر

رتبات ـور والمـقاضي الناحية في العقل التوقيفية المسلطة على الأج
  . ولو كان بيد الدائن سند تنفيذي

                                         
  . ت.م.م.م 362الفصل  32
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درة ـدى قـرض من وجوبية الجلسة الصلحية هو التثبت من مـوالغ"
النسبة للوفاء بالدين بغير تلك الطريقة اعتبارا لأهمية الأجر بالمدين 

  . 33"للمعقول عليه وانعكاس العقلة على غيره

احية المحاولة ـي النـري قاضـر يجـور الدائن الأجيـد حضـفعن
اء ـر على الوفـدرة الأجيـدة قـن خلالها نتبين مـة والتي مـالتوقيفي

لاص غير العقلة ـرى للخـل أخـبالتزاماته من خلال البحث عن وسائ
دين وغيره من ـاء من آثار سلبية على المرـا لهذا الإجـعلى الأجر لم

رفان برعاية وتوجيه ـالط هاالراجعين له بالنفقة كما يمكن أن يدرس
ط الدين أو تأجيل ل الكفيلة للخلاص من تقسيبمن قاضي الناحية الس

أو غيرها من الاتفاقات التي يمكن  و تنازل عن البعضلتاريخ السداد أ
حاولة الصلحية بحيث يكون إجراء أن يتوصل إليها الأطراف خلال الم

ول إليه وفي هذا ـرفين الوصـن للطـر آخر حل يمكـالعقلة على الأج
اول توزيع الدين ـاقات الأطراف ويحـالإطار يراقب قاضي الناحية اتف

ر بقدر لا يضر بقدراته المالية ولا ـال الأجيـاسبة لحـعلى أقساط من
اضي ـة القـا أن  مراقبـق كماـيؤثر سلبا على ما اعتاد عليه من الإنف

واردة ـانونية الـرام النسب القـان احتـن ضمـلإجراءات العقلة تمكن م
  . ت.م.م.وما بعده من م 354بالفصول 

  مادة المسح العقاري  - ب
ارية ـر الوضعية العقـاري يرمي عن طريق تطهيـإن التسجيل العق

رارها، ـة وإقـكيالم الملـح معـام إلى توضيـزاع والخصـادر النـمن مص
د ـق، وتوحيـدف إلى تكوين شخصية الملك مع إسناده لصاحب الحـويه

الرسم وتسجيله بسجل عام يكون مرجعا لجميع ما يطرأ على العقار من 
املات وضمان ـلامة المعـق لسـك تحقيـلات وفي ذلـالات والتحمـالإح

  .   34"زدهارلحقوق الناس والدولة فيتم بذلك الاستقرار ويعم الرخاء والا
  
  
  

                                         
  . 7. ، ص2001التفقدية العامة،  33
  . 82. ، ص1993أنظر الرئيس الهادي سعيد، في رياض البحث والقانون، نشر مؤسسات عبد الكريم،  34
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ت الوضعية ـيثير أي إشكال إذا كانلا ولئن كان المسح العقاري 
ح ـمنطقة المسالعقارية واضحة والملكية ثابتة فيتم القضاء بتسجيل 

ك ـيتمس ل عندماـراءات التسجيـول إجـطتإلا أن المسألة قد تتعقد ف
 رف لإثباتـوز والتصـح بالحـكل مالك الواقع عقاره بمنطقة المس

ادي كل ـولتف. حقه أو يستند إلى رسوم مجمدة لم يقع بعد تحيينها
اضي ـالقإن ـفا ـاري ناجعـل العقـالات وحتى يكون التسجيـهذه الإشك

د ـلح، فقـان إلى الصـدر الإمكـوم بقـدب الخصـح ينتـلف بالمسـالمك
ؤرخ في ـالم 1994لسنة  3دد ـرسوم عـع من المـاقتضى الفصل الراب

يعين رئيس "اري أنه ـاري الإجبـالمتعلق بالتسجيل العق 20/02/1994
ح الخاصة ـائها رئيسا للجنة المسـرار أحد أعضـالمحكمة العقارية بق

بكل مشيخة كما يتولى بنفس الطريقة تقسيم تراب المشيخة إلى ما 
رف مصلحة ـراب من طـرعية بعد درس هذا التـيلزم من المناطق الف

فا ـما مكلـة منها حاكـلى رأس كل منطقن عـويعي يـس الأراضـقي
ن ـخ أو نائبه ومالكيـر الشيـويباشر الحاكم المكلف بمساعدة بمحض

ري بعد ذلك بالنسبة ـدت إليه ثم يجـديد القطعة التي عهـإثنين تح
رر ـوز ويحـادات الحـوم وشهـق الرسـلكل عقار فيحدد العقار ويطب

م بقدر الإمكان إلى الصلح الحالة الاستحقاقية للعقار وينتدب الخصو
ديم ـار إلى تقـل عقـل بكـالك المحتمـك المـويدعو زيادة على ذل

ل الحقوق ـا يجب ومبين لأصـضى كمـؤرخ وممـتصريح بالملكية م
لات الموظفة عليه ـار والتحمـدود العقـريح وحـوهوية القائم بالتص

ن أحد ريح عـدر التصـوز في صورة الاشتراك في الملكية أن يصويج
  ". الشركاء

ويكتسي الصلح الذي يجريه القاضي المكلف بالمسح أهمية بالغة 
  . سواء بالنسبة لزاعمي الملكية أو القاضي

  الصلح إجراء اختياري : المبحث الثاني
تعرض المشرع إلى شكل آخر من الصلح يتسم بطابعه الاختياري 

اضي ـأو بإرادة المتق )رة الأولىـالفق(ي ـاضـمن الق اـك إما سعيـذل
  . )الفقرة الثانية(
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  الصلح بسعى من القاضي : الفقرة الأولى 
ل من الصلح عملا ـاما يجعـلا يوجد في القانون التونسي مبدأ ع

ح في ـاؤل عن الصلـونا إلى التسـر الذي يدعـمن أعمال القاضي الأم
ليه وته إـح ودعـي إلى الصلـومدى سعي القاض )أ(الوظيفة القضائية 

  . )ب(
  الصلح والوظيفة القضائية  - أ

اري ـح الاختيـراحة إلى الصلـي صـرع التونسـلم يتعرض المش
ن ـكوسيلة يتخذها القاضي المدني لإنهاء  الخصومة وحسم النزاع بي

ون الفرنسي ـالطرفين وكوظيفة من وظائف القاضي على غرار القان
لا ـاره عمـصلح واعتبنحو إقرار ال اتجاه نية المشرعنلاحظ غير أننا 

  . زائيمن أعمال قاضي النيابة في النزاع الج
    الصلح الاختياري والنزاع المدني - 1

ان يعرف بكونه ـورا فبعد أن كـي تطـزاع المدنـشهد مفهوم الن
ركة ولكل واحد ـد المعـديد موعـرفين فيها تحـمبارزة يمكن للط"

اع المدني يبقى ملكا زـأي أن الن 35"منهما الاستفادة من خطأ خصمه
رنسي ـانون الفـالقوهو ما كرسه . 36"للأطراف لا دخل للقاضي فيه

اضي وبعد دراسة ملف ـف  أن الق.م.م 12ل ـر صلب الفصـالذي اعتب
رفي ـرض على طـص الأوراق المضمنة به يمكنه أن يعـالقضية وتفح

صاف النزاع إمكانية فض النزاع القائم بينهما حسب قواعد العدل والإن
وى ودون ـها الدعـونية التي انبنت عليـس القانـر إلى الأسـدون النظ

رف ـدم من طـحاجة إلى التعليل وإذا قبل الطرفين عرض الصلح المق
ون ـالقاضي فإن هذا الأخير يحرر مشروع تسوية صلحية للنزاع ويك

  : الطرفان أمام ثلاثة حلول

                                         
35 Georges André, Du principe de la neutralité du juge dans l’instruction des affaires civiles, 
thèse Paris, 1910, p. 179.  
36 Rousseau. H, Le but du procès n’est pas plus la découverte de la vérité que le but de la 
guerre n’est le triomphe du droit, on fiat un procès pour aboutir à la chose jugée. Faire 
triompher la vérité absolue appartient uniquement à celui qui … », note sous tribunal de Nice 
18/11/1937, Sirey 193, II, p. 16.  
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وفي هذه  اضيـرف القـإما رفض مشروع الصلح المقترح من ط
    .الحالة على المحكمة أن تبت في القضية طبق أوراقها

اس قواعد ـزاع بالصلح على أسـأو قبول مشروع الصلح فيتم إنهاء الن
ة المحكم ـالإنصاف والعدل أو رفض المشروع المقترح مع إسناد صف

  . للقاضي التي يتولى تحرير مشروع آخر
ان من المحكمة ـرفان يطلبـح فإن الطـوية النزاع بالصلـوإذا تمت تس

  . تسجيل اتفاقهما صلب الحكم
درج في ـنرنسي أصبح يـانون الفـوهكذا يتضح أن الصلح في الق
از ـرها بالنسبة لجهـزايا التي يوفـصميم الوظيفة القضائية نظرا للم

  . متقاضيللالعدالة كمرفق عمومي 
ادئ ـزاع المدني على مبـوقد انعكست هذه التطورات الجديدة للن

ل أبرز ـومة، ولعـر الخصـة لسيـام المنظمـات والأحكـقواعد المرافع
ديثة ومن بينها ـة الحـوانين الوضعيـاء بها القـدثات التي جـالمستح

ة من الإذن ـن المحكمـثل في تمكيـراء المتمـي الإجـون التونسـالقان
  . 37بإحضار الأطراف شخصيا لسماعهم والتحرير عليهم

ن م 91 لـانية صلب الفصـالتونسي هذه الإمكرع ـرس المشـوك
إذا وقع صلح أو مساعدة أثناء أعمال البحث "ت إذ اقتضى نصه .م.م.م

وم ـل يوقعه الخصـرير مفصـك بتقـدون ذلـرر يـفإن القاضي المق
ان ـدم إمكـص على عـويضعون عليه عند التعذر علامة إبهامهم أو ين

  . ذلك ويحيل القضية للمحكمة
ر ـي يقـرع التونسـل أن المشـخلال صيغة هذا الفص نلاحظ من

إمكانية وقوع الصلح أثناء أعمال البحث التي يجريها القاضي المقرر 
دنية ـات المـر لمجلة المرافعـح الأخيـوجب التنقيـح بمـذي أصبـال

  . 38له سلطة القرار 1986والتجارية والمؤرخ في غرة سبتمبر 
دنية ـات المـة المرافعـجلمي صلب ـرع التونسـمشقد ضبط الو

ذه الوظائف والتي لها ـم هـومن أهرر ـقاضي المـهام القوالتجارية م

                                         
  . 331. ، ص1991طباعة، عبد االله الأحمدي، القاضي والإثبات في النزاع المدني، شركة أوربيس لل 37
المتعلق بتنقيح مجلة المرافعات المدنية والتجارية، الرائد  1/09/1986المؤرخ في  1986لسنة  87القانون عدد  38

   .1986سبتمبر  12و  9المؤرخ في  49الرسمي عدد 
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رير عليهم ذلك أن ـراف شخصيا والتحـعلاقة بموضوعنا سماع الأط
  : هذه الوسيلة ترمي إلى تحقيق غايتين

اع ـزاع إذ أن سمـوف على حقيقة النـوقة من الـالمحكمن ـتمكي
ر إلى ـراب أكثـواجهتهم يمكن القاضي من الاقتالأطراف شخصيا وم

   . حقيقة النزاع
لاف ـرر فض الخـاضي المقـول القـإن التحام أطراف النزاع يخ

اضي ـذه الوسيلة التحفظية فإن القـادا إلى هـواستن ،حـا بالصلـبينهم
رر على ـار المقـوى المحكمة الابتدائية أو المستشـرر على مستـالمق

راف إلى الصلح وإنهاء ـاف غالبا ما يدعو الأطـلاستئنمستوى محكمة ا
ول بأن الصلح أضحى من ـائم بينهم وهو ما يمكننا من القـالنزاع الق

ل ـنص قانوني يجع بي المدني وذلك بالرغم من غياـوظائف القاض
انون ـي القـال فـا هو الحـاضي كمـال القـلا من أعمـمن الصلح عم

  . الفرنسي
ت فإن الصلح أمام القاضي .م.م.جديد م 91ة الفصل وانطلاقا من صيغ

ك ـرافعة وذلـأو بعد جلسة الم 39ت.م.م.د مـجدي 85المقرر طبق الفصل 
رير على ـي بالتحـة ويقضـن المحكمـادر عـري صـم تحضيـذا لحكـتنفي

  . 40الطرفين

انون التونسي في ـدودية القـظ محـدم نلاحـادا إلى ما تقـواستن
يام الصلح بين طرفي التداعي بواسطة القاضي المقرر إقرار إمكانية ق

البحث مقارنة ببعض الأنظمة القانونية المقارنة كالقانون أثناء أعمال 
اد ـدأ حيـادئ التقليدية كمبـض المبـك أنه في ظل بعـي ذلـالفرنس

يلتجئ نادرا ما دني فإن القاضي ـزاع المـالقاضي وعدم تدخله في الن
عن زاع بينهما هذا فضلا ـاء النـرفين لإنهـالطرضه على ـللصلح ويع

قلة ومتفرعة لتهيئة كون مؤسسة القاضي المقرر ليست مؤسسة مست
ود أو التحرير ـالقضية للفصل وإجراء مختلف الأبحاث كسماع الشه

                                         
... ة وتحليلها للمحكمة في القضايا التي لم ترفع للمرافعة أن تؤخرها لجلسة معين"ت .م.م.جديد م 85الفصل  39

  ".  القاضي المقرر للبحث فيها وتهيئتها للحكم
ت يمكن للمحكمة إذا رأت لزوم إجراء أبحاث معينة من سماع بينات وإجراء توجهات أو .م.م.جديد م 86الفصل  40

   ".اختيارات أو تتبع دعوى الزور أو غير ذلك من الأعمال الكاشفة للحقيقة أن تأذن للقاضي المقرر بإتمامها
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على الطرفين وبالتالي فإنه يعسر على القاضي المقرر إجراء محاولة 
  . صلح بين الأطراف

  ري وقاضي النيابة الصلح الاختيا. 2
راض الدعوى ـاب إنقـيعتبر الصلح في المادة الجزائية سببا من أسب

ل الرابع من مجلة الإجراءات الجزائية ولقد ـالعمومية طبق أحكام الفص
ارق، إدارة ـإدارة القم(ات الإدارية ـعض الجهبونسي ـرع التـص المشـخ

ف غير أننا نلاحظ بحق إجراء مصالحة بينها وبين المخال )...الضرائب 
راءات ـول مجلة الإجـض فصـمن خلال مشروع قانون تنقيح وإتمام بع

الجزائية نية المشرع نحو تمكين وكيل الجمهورية من إجراء مصالحة 
  . في بعض الجنح والمخالفات إذا توفرت جملة من الشروط

أنه ج .ا.م 30ديدة من الفصل ـانية الجـرة الثـت الفقـوقد اقتض
اذه ـالفات قبل اتخـح والمخـورية من الجنـل الجمهـي وكييمكنه أ"

ر إجراء مصالحة ـقراره بشأن الدعوى العمومية ويعد الأطراف أن يق
رر الذي ـأن هذه الوسيلة من شأنها أن تضمن تعويض الضإذا تبين له 

ريمة وأن ـوأن تضع حدا للاضطراب الذي أحدثته الجالمتضرر  لحق
  ". مرتكب الجريمة في الحياة الاجتماعية تساهم في المادة اندماج

ال ـط مجـرع ضبـرة أن المشـذه الفقـونلاحظ من خلال قراءتنا له
ح دون الجنايات كما وضع ـات والجنـالمصالحة وحددها في المخالف

  : المشرع عدة شروط للصلح تتمثل في 

أن تكون هذه  موافقة الأطراف على إنهاء النزاع وتسويته بالصلح
ة وأن ـة من شـأنها أن تضمن تعويض الضرر الذي لحق الضحيالوسيل

اهم في هذه ـريمة وأن يسـثته الجراب الذي أحدـدا للاضطـع حـتض
  . المادة اندماج مرتكب الجريمة في الحياة الاجتماعية

وتمكين زائية ـادة الجـمالح في ـإن اتجاه المشرع نحو إقرار الصل
س ـم يعكـرر والمتهـالحة بين المتضـراء المصـالنيابة العمومية من إج

ح ويجعله ـن الصلـالاتجاه العام الذي يسلكه المشرع التونسي والذي يثم
  . من ثوابت العمل القضائي سواء في المادة المدنية أو الجزائية
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  سعي القاضي في الصلح  - ب
ونسي إجراء ـر عن الحالات التي أوجب فيها المشرع التـبقطع النظ
دني السعي ـاضي المـومة فإنه يمكن للقـن طرفي الخصمحاولة صلح بي

راءا ـراء إجـح ويمثل هذا الإجـزاع بين الطرفين بالصلـوية النـإلى تس
زاع ـاء النـرورة إنهـراءى له ضـما تـي كلـاختياريا يلتجئ إليه القاض

اة ـرص قضـاكم حـوى عمل المحـبالصلح وتجدر الملاحظة على مست
ض ـاظا منهم على بعـومات بالصلح حفـض الخصـالأصل على تسوية بع

رح في هذا المجال مسألة تحديد ـوتط العلاقات الاجتماعية والاقتصادية
  . النظام القانوني لهذا الصلح وضبط آثاره

   مجال الصلح الاختياري - 1
اق ـاوى الاستحقـوار دعـار الجـرة ومضـتعتبر دعاوى رفع مض

اضي إلى ـى فيها القـالات التي سعـوالأكرية التجارية من أهم المج
  . إنهائها بالصلح

  دعاوى رفع المضرة ومضار الجوار* 
وعند الجيران بحرص من القاضي في إطار النزاعات الواقعة بين 

ا ـرفين شخصيـرير على الطـث كالتحـال البحـض أعمـرائه لبعـإج
  . والتوجه إلى عين المكان إلى فض مثل هذه النزاعات بالصلح

ق ـاقس تتعلـاف بصفـة الاستئنـت على محكمـة عرضـقضي ففي
ع ـدا إلى وضـل عمـدعى عليهما في الأصـها أن المستأنفين المـوقائع

المستأنف (الفواضل وكمية من اللوح بالمدخل الذي يمر منه الورثة 
اني استغلال ـوب الثـد المطلـما تعمـم كـل إلى ملكهـللوص )مـضده

دم ـج عنه سـارات مما نتـمحطة لإيداع السيالمدخل الذي استعمله ك
ل ـدار محـوفية كجـة الجـرفة من الجهـح شـالمدخل إضافة إلى فت

ادر عن ـري صـسكناهم بحدث منها كشف لهم وبمقتضى حكم تحضي
ل النزاع صحبة ـالمحكمة توجه السيد المستشار المقرر إلى عين مح

لح وتم فض النزاع طرفي الخصومة إلى الص اكناخبير في البناء فتر
  . 41بينهما بهذه الوسيلة

                                         
  . ، غير منشور1993نوفمبر  3صادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس مؤرخ في  16776حكم عدد  41
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   الدعوى الاستحقاقية* 
الات التي يسعى ـتمثل الدعاوى الاستحقاقية مجالا آخر من المج

را لما يتوفر ـفيها القاضي إلى الصلح ودعوة الأطراف إليه وذلك نظ
 اديةـاصر المـافي والعنـاقي من الوقت الكـلديه أثناء البحث الاستحق

رفين وإقناعهما إلى ـية التي تمكنه من عرض الصلح على الطوالقانون
ار ـة عقـازعة بين الورثة حول قسمـا أن وجود منـكم. الجنوح إليه

م ـائم بينهـزاع القـض النـوجه إلى فـا للقاضي المتـمثلا يكون دافع
  .بالصلح حفاظا على الروابط الأسرية التي تجمعهم

   دعاوى الأكرية التجارية* 
لاقات التجارية لا تقل أهمية على العلاقات ـلمحافظة على العإن ا

اري إلى ـك التجـي الملـظ سعي قاضـالأسرية وفي هذا الإطار نلاح
ات ـل في النزاعـوغ للمحـالك والمتسـوية صلحية بين المـإيجاد تس

ل ـرار الأصـان استقـك لضمـراء وذلـات الكـديد معينـالمتعلقة بتح
  . ستغلالهالتجاري وتواصل ا

 النظام القانوني للصلح  - 2
ديد من ـاضي العـة القـرى بواسطـيطرح الصلح الاختياري المج

ح بين ـاء الصلـي بإمضـم القاضـطبيعة الحك دالإشكالات تتعلق بتحدي
  . آثاره القانونيةضبط الطرفين و

ومة ـرفي الخصـر الصلح والاتفاق بين طـن محضـيتم تضمي ذإ
ال البحث المجراة بواسطة القاضي المقرر أو الخبير الواقع أثناء أعم

انت ـالمنتدب صلب حكم تصدره المحكمة بتركيبتها الثلاثية وإذا ك
المحكمة تقضي بطرح القضية لوقوع الصلح بين الطرفين وذلك في 

 )وال الشخصية مثلاـفي مادة الأح(الصور والحالات الوجوبية للصلح 
ي أو ـاضـي من القـا تم تحقيقه بسعاء الصلح إذـي بإمضـا تقضـفإنه

  . بمساعدة من الخبير المتوجه

اضي بإمضاء ـم القـت محكمة التعقيب التونسية الحكـد عرفـوق
ل بين ـاق الحاصـادقة من المحكمة على الاتفـمجرد مص"الصلح بأنه 

ور ـلاف المنشـة وبما أنه لم يبت في الخـالخصوم في موضوع القضي
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لاف ـة للخـه قوة التنفيذ المسندة للأحكام الحاسملديه ولذا لم تكن ل
  . 42"وإنما له قوة العقد الواقع بين الطرفين

  
  
  
  

فالحكم الصادر بإمضاء الصلح الواقع بين الطرفين لا يرتقي إلى 
  . مرتبة الحكم المكتسي بقوة اتصال القضاء بل يأخذ طبيعة العقد

وق ـم الحقـحسي كما أن الحكم القاضي بإمضاء الصلح بين الطرفين
والدعاوى التي كانت محلا للنزاع بصفة ثابتة بمقتضى اتفاق ممضى 

  . من الطرفين
ما ـاف وإنـن بالاستئنـم لا يقبل الطعـوتبعا لذلك فإن هذا الحك

رف ـل نكول الطـوى أصلية لتسجيـيحق لأحد الطرفين أن يقوم بدع
فق ما يقتضيه الآخر عن تنفيذ أحد بنود الاتفاق والحكم في القضية و

  . القانون

ة ـة الدرجـام محكمـح أمـاء الصلـلكن هل أن طلب الحكم بإمض
الثانية يترتب عنه الرجوع في الاستئناف ؟ لقد أجابت محكمة القانون 

 10619دد ـدني عـرارها المـعن هذا الإشكال بالنفي واعتبرت صلب ق
معناه  طلب الحكم بإمضاء الصلح ليس"أن  1957ماي  14المؤرخ في 

الرجوع في الاستئناف لأن هذا الرجوع يقتضي بقاء الحكم الابتدائي 
  ". قائما بما يخالف ما جاء به الصلح

كما يطرح إشكال آخر بخصوص مدى إمكانية الغير التداخل في 
ذا ـابة عن هـون أن الإجـراح القانـالدعوى ليطعن في الصلح ويرى ش

وقه ـررت حقـر الذي تضـللغي نـي ويمكـون إلا بالنفـال لا تكـالإشك
  . بموجب الصلح أن يقوم بدعوى أصلية لدى محكمة الدرجة الأولى

امة تمكن كل ـاضي يمثل بلا ريب وسيلة هـي من القـإن الصلح بسع
رعة مع توفير ـر سـزاع بأكثـاء النـمند القاضي والمتقاضي من إنه

م الصادر ـوى الحكـالضمانات الكافية للأطراف الدعوى من حيث محت
  . في القضية ومن حيث تنفيذه
                                         

  . 769. ، ص1990، 13ت، عدد .ق.، م1955مؤرخ في جوان  7619قرار مدني عدد  42
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لة من ـي هذه الوسيـاضين إلى توخـالمتقبك ما أدى ـل ذلـولع
  .  43وسائل فصل النزاعات ورغبتهم في إنهائها بالصلح

  

  الصلح بإرادة المتقاضي  :الثانيةالفقرة 
اضي إليه كوسيلة لفض ـح فقد يلتجئ المتقـزايا الصلـنظرا لم

زاعات ـاة لحل النح أدـخذ الأفراد من عقد الصلالنزاعات لذلك قد يت
الفات ـض المخـكما أن الإدارة وبمناسبة ارتكاب بع )أ(القائمة بينهم 

الف بالصلح ـائم بينها وبين المخـمكنها القانون من إنهاء النزاع الق
  . )ب(
  عقد الصلح أداة لفصل النزاعات  - أ 

ع ـع لرفـوض دـعق"ح بأنه ـع الصل.ا.م 1458لقد عرف الفصل 
النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن 

  ". أو بتسليم شيء من المال أو الحق هشيء من مطالب
وجلي من خلال من التعريف أن عقد الصلح إنما أقر لغاية إنهاء 

ك عبر ـرفين وذلـلوقوع بين الطال ـائم فعلا أو المحتمـزاع القـالن
  . يقدمها كل طرفجملة من التنازلات 

ولتحليل عقد الصلح كوسيلة لفض النزاعات يجب الوقوف على 
ن تقسيمها ـهذه الشروط يمك .شروطه القانونية والآثار المترتبة عنه

  . إلى شروط تتعلق بذات المتصالحين وأخرى تتعلق بمحتوى عقد الصلح

   الشروط المتعلقة بذات المتصالحين* 
ون المصالح أهلا لأن ـيجب أن يك ع أنه.ا.م 1459اقتضى الفصل 

ر أو ـود قاصـورة وجـح وفي صـيفوت بعوض ما وقع في شأنه الصل
ع فإنه لا بد من .ا.م 1460ل ـام الفصـلا بأحكـم الأهلية فإنه عمـعدي

رام الصلح أما في حالة ـاضي حتى يتم إبـدار إذن خاص من القـاستص
ح هذا ـاد الصلـلانعقوجود صغير مميز فإن إجازة الولي تكون كافية 

  . بالإضافة إلى ضرورة توفر الشرطين المذكورين بالفصل المذكور

                                         
  . 637. ، ص1960، سنة 53ت، عدد .ق.م   43
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هذا المجال إشكال يتعلق بمدى إمكانية النيابة في إبرام في ويطرح 
عقد الصلح، وقد استقر الفقه على ضرورة وجود الوكالة خاصة في 

يكن  الصلح فلا يجوز للمحامي مثلا أن يصالح على حقوق موكله ما لم
على أنه إذا كان هنا . 44الصلح منصوص عليه في عقد التوكيل

توكيل عام من أعمال الإدارة جاز أن يشتمل هذا التوكيل الصلح 
  . المتعلق بأعمال الإدارة دون غيرها

اق إلى أن شركات التأمين عادة ـكما تجدر الإشارة في هذا السي
ح مع ـرام صلـبما تضع بندا صلب عقد التأمين يتضمن حق المؤمن بإ

  . 45المتضرر دون موافقة من المؤمن له

ى ـو الرضـالحين فهـذات المتصـق بـاني المتعلـرط الثـأما الش
وبالتالي فإن عقد الصلح من العقود الرضائية فلا يشترط في تكوينه 

ر أن ـح غيـول ليتم الصلـاب والقبـق الإيجـشكل خاص بل يكفي تواف
وق لا ـلصلح لا يعتبر قبولا لأن الحقسكوت أحد الطرفين في مجلس ا

رع ـتسقط بالاستنتاج والاحتمال واستثناء لمبدأ الرضائية أوجب المش
التونسي أن يتم تحرير كتب صلح في الصور التي نص عليها الفصل 

إذا كان في ضمن الصلح ما من شأنه إحداث حقوق على "ع .ا.م 1466
لى ما ذكر أو تغييرها أشياء قابلة للرهن العقاري أو تحويل حقوق ع

ر إلا إذا وقع ـى الغيـج به كلـابة ولا يحتـح إلا كتـون الصلـفلا يك
ل ـوق هذا الفصـب منطـوالكتابة حس" تسجيله حسبما تقرر في البيع

  . ليست شرط صحة وإنما وسيلة إثبات له ومعارضة تجاه الغير

ن وـب أن لا يكـغير أنه لا يكفي أن يكون الرضى موجودا بل يج
  . )ع.ا.م 1472الفصل (معيبا ومشوبا بغلط أو بتدليس أو بإكراه 

                                         
خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة  لا بد من وكالة"من المجلة المدنية المصرية على أنه  702نص الفصل  44

  ". ويوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء
أصبح  1985جويلية  05في   Batinderتاريخ صدور قانون  1985تجدر الإشارة إلى أنه في فرنسا ومنذ سنة  45

ح مع المتضرر ولو لم يحصل توكيل أو تعويض من المؤمن له في إجراء مشترطا في عقد المؤمن ملن ما يعرض الصل
   .التأمين
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  الشروط المتعلقة بمحتوى عقد الصلح * 
  
  
  

ود ـد الصلح عقدا مدنيا شأنه في ذلك شأن بقية العقـر عقـيعتب
ابلا للتعقيب ـكا أو قـودا وممتلـفيتعين أن يكون موضوع الصلح موج

ات ـاء التركـاستثنـة بـبليوق المستقـى الحقـح علـالـوز التصـفيج
ع أجاز صلح الورثة عن الحقوق .ا.م 1465المستقبلية غير أن الفصل 

رعي ـابهم الشـل من منـأق واذـأن يأخـريق الإرث بـعة لهم بطـالراج
وز الصلح ـشترط أن يكونوا على علم بمقدار التركة على أنه لا يجب

... ة والأبوة فيما يتعلق بالحقوق الخاصة بذات الإنسان كالحري
لا يجوز الصلح على النفقة وإنما يجوز "ع كما أنه .ا.م 1462الفصل 

ون ـك يجب أن يكـه منها، كذلـما تأخر دفعـفي كيفية دفعها أو في
  . سبب عقد الصلح  هو النزاع

   الآثار القانونية لعقد الصلح* 
ح، إذ ـانونية لعقد الصلـع الآثار الق.ا.م 1467لقد ضبط الفصل 

اوى التي ـوق والدعـبه الحقي ـتنقضزاع بصفة نهائية ـه يحسم النأن
ة فإنه على ـر النزاع أمام المحكمـاء نشـكما أنه أثن. محلا لهكانت 

ح أو ـاء الصلـي إما بإمضـوى فتنقضـرة التخلي عن الدعـذه الأخيـه
الة على ـر في هذه الحـالمصادقة عليه غير أن دور المحكمة لا يقتص

ح من ـصديق فقط بل بإمكانها إجراء رقابة على كتب الصلمجرد الت
الناحية الشكلية والموضوعية كما أن المحكمة المرفوع أمامها كتب 

قا ـطب حـر عقد الصلـويله ويتم تفسيره وتأـة تفسيـالصلح لها سلط
  . 46لاحتوائه على جملة من التنازلات

   الكشف عن الحقوق الراجعة للمتصالحين* 
وق ـف عن حقـالحة الكشـلى ذلك فإنه من آثار المصبالإضافة إ

وق ـور على الحقـف للصلح مقصـك أن الأثر الكاشـن ذلـالمتصالحي
ازع فيها ـر متنـوقا غيـالمتنازع فيها دون غيرها فإن شمل الصلح حق

 ويقصد بهذا الأثر أن الحق الذي يخلص 47كان الأثر ناقلا لا كاشفا
                                         

  . 148. ، ص1960لسنة  10و 9ت عدد .، ق1957أفريل  23مؤرخ في  8921قرار تعقيبي مدني عدد   46
  . 582. عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص 47



238 

رى ـصدره الأول لا إلى الصلح فإذا اشتللمتصالح بالصلح يستند إلى م
ما في ـازعا على نصيب كل منهـاع ثم تنـزلا على الشيـان منـشخص

ر كل ـن اعتبـب معيـالمنزل وتصالحا على أن يكون كل منهما نصي
منهما مالكا لهذا النصيب لا بعقد الصلح بل بعقد البيع الذي اشتريا به 

نهما إلى مصدره الأول لا الدار على الشياع واستند بذلك حق كل م
  . 48إلى الصلح

  الصلح بإرادة من الإدارة   - ب 
راءات ـادسة من مجلة الإجـرته السـاقتضى الفصل الرابع في  فق

انون على ـتنقضي الدعوى العمومية بالصلح إذا نص الق"الجزائية أنه 
ض ـرع التونسي لبعـول المشـسا على ذلك خـراحة وتأسيـذلك ص

رائم ـض الجـالف في  بعـح مع المخـية حق إجراء الصلالجهات الإدار
انوني ـكما اعتنى بضبط النظام الق )1(التي ضبطها المشرع وحددها 

  . )2(الواقع  بين الإدارة والمخالف  للصلح

  مجال الصلح  - 1
ع بإرادة من الإدارة تطبيقه خاصة في المواد ـح الواقـد الصلـيج

ى عليها ـم التي يطغـديدا في الجرائالتي تكون فيها الدولة طرفا وتح
  . الطابع المالي والاقتصادي

  المجال المالي أو النقدي * 
أقر المشرع التونسي الصلح في الجرائم التي تكتسي صبغة مالية 

اص ـريبة على دخل الأشخـلة الضـب مجـره صلـمن ذلك مثلا ما أق
ة ـلسن 114انون عدد ـالطبيعيين والضريبة على الشركات بموجب الق

ة ـواء بالنسبـح سـاز الصلـأجو، 1989ر ـديسمب 3ؤرخ في ـالم 1989
ر ـارة يعتبـي مادة الأداءات غير القـفف. للأداءات القارة أو غير القارة

النص العام والأساسي الذي تعتمده إدارة  1884الأمر المؤرخ في سنة 
ر ـممن الأ 132و 131ن ـفقد جاء بالفصلي .الجباية كأساس للتصالح

حا مع ـرم صلـالح المالية أن تبـن للإدارات والمصـالمذكور أنه يمك
ح ـل الصلـالمخالف سواء قبل الحكم أو بعده وفي الحالة الأولى يشم

                                         
   .583عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص  48
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ويين ـوري للدعـاف  الفـي إلى الإيقـالعقوبات البدنية والمالية فيفض
وبات ـح إلا العقـل الصلـالمدنية والجزائية وفي الحالة الثانية لا يشم

ع في نطاقها صلحا في ـومن بين المخالفات التي يمكن أن يق. المالية
اليم ـالمتعلق بمع 1951جوان  1هذا المجال نذكر الأمر المؤرخ في 

اليم ـاهيري دون أداء المعـل جمـم حفـاهدة كتنظيـى المشـالأداء عل
ذت بنظام ـافة أخـة المضـالمستوجبة، كما أن مجلة الأداء على القيم

د نص ـارة فقـادة الأداءات القـي مـأما ف 20لها الـ ـح صلب فصـالصل
ن ـيـاص الطبيعيـل الأشخـى دخـريبة علـة الضـمن مجل 95ل ـالفص

يرخص لإدارة الجباية إجراء صلح "والضريبة على الشركات على أنه 
  . 49"فيما يخص المحاضر المتعلقة بالمخالفات التي ترجع لها بالنظر

وانية ـرائم الديـالقمرقية فقد كرست الصلح في الجأما المجلة 
ح ـالـارق أن تصـص لإدارة القمـمنها أنه يرخ 220ل ـى الفصـفاقتض

راء قد ـذا الإجـوه. الأشخاص الواقع تتبعهم من أجل مخالفة قمرقية
أقرته معظم القوانين المقارنة كقانون القمارق المصري صلب فصله 

من المجلة الديوانية، كما  350لفصل والقانون الفرنسي صلب ا 124
  . أقر فقه القضاء الصلح في هذه المادة

ونسي، صلب ـرع التـالمش رـد أقـرفية فقـرائم الصـأما في الج
ح ـالمنق 1976ي ـجانف 21ؤرخ في ـالم 1976ة ـسن 18دد ـالقانون ع

ض ـوسيلة لفـح كـالصل، 1945أوت  15ؤرخ في ـمر الموالمتمم للأ
ن ـفقد نص القانون الأخير على أنه يمك. الجرائم الصرفيةالنزاع في 

ن ـلوزير المالية أو لممثله المؤهل لهذا الغرض إبرام مصالحة ويمك
  .إبرام المصالحة قبل حكم نهائي أو بعده

  المجال الاقتصادي *  
أخذ المشرع التونسي بنظام المصالحة في الميدان الاقتصادي في 

اعي أو ـاري أو الصنـدان التجـء بالميواـك سـه وذلـلف فروعـمخت
  . بالميدان الفلاحي وحتى في الميدان السياحي

                                         
الصلح في مادة المخالفات الجزائية الواردة بمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين "عبد المجيد عبودة،  49

محاضرة ألقيت خلال ملتقى بكلية الحقوق بتونس حول الجديد في القانون الجزائي الجبائي، ". والضريبة في الشركات
  . 1991ديسمبر  19و 18و 17للقضاء، أيام وبملتقى الجرائم الجبائية الذي نظمه المعهد الأعلى 
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لسنة  64دد ـانون عـمن الق 59ل ـفقد خول المشرع صلب الفص
اد إمكانية ـالمتعلق بالمنافسة والأسعار للوزير المكلف بالاقتص 1991

تضى ها بمقـع له معاينتها وتتبعـإجراء صلح في المخالفات التي ترج
الفات المتعلقة ـح إلا المخـل الصلـور ولا يشمـأحكام القانون المذك

أي  1991وان الرابع من قانون ـبأحكام البابين الثاني والثالث من العن
ار ـافية الأسعـارية وعدم شفـارسات الاحتكـالمخالفات المتعلقة بالمم

ير دمات غـوجات والخـواد والمنتـار المـط أسعـك المخلة بضبـوتل
قة ـات المتعلـالفـك المخـار وتبقى بذلـالخاضعة لنظام حرية الأسع

رع ـص المشـح وقد نـبالممارسات المنافية للمنافسة غير قابلة للصل
دية للصلح فهو ـور على الصبغة العقـالمذك 59صراحة صلب الفصل 

الف على ـزاع الإدارة والمخـاه طرفي النـد يتفق بقتضـعبارة عن عق
ات ـف التبعـر لوقـدفعه هذا الأخيـامة أو المقابل الذي سيمعين الغر
  . الجزائية

  
  
  

اصة التي أخذت بنظام الصلح نذكر القانون ـوانين الخـومن الق
ط ـات النفـوجـد منتـم توريـق بتنظيـالمتعل 1965ة ـلسن 26دد ـع

ها ـوتصديرها وتكريرها وتسلمها من معامل التكرير وخزنها وتوزيع
ايا ـمن هذا القانون الذي نص على أنه ترفع القض 15ل وذلك بالفص

ي ـالح مع مرتكبـبطلب من الإدارة التي يمكنها قبل كل تتبع أن تتص
  . 50المخالفة

من مجلة الغابات  131ل ـأما في الميدان الفلاحي فقد نص الفص
 يجوز للإدارة العامة للغابات أن تصالح في الجنح والمخالفات"على أنه 

ة ولا ـابها هذه المجلـاءت ببيانها وعقـات والتي جـب بالغابالتي ترتك
الية ـوبات المـم النهائي إلا في العقـيمكن المصالحة بعد صدور الحك

لة أنه ـس المجـمن نف 177كما اقتضى الفصل " والتعويضات المدنية
 131صل ـام الفـري أحكـد البـات المتعلقة بالصيـيطبق على المخالف

  . المذكور أعلاه
                                         

  . 1991أمال بن الأمين، الصلح في المادة الجزائية، رسالة تخرج من المعهد الأعلى للقضاء،  50
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ق ـالمتعل 1983ر ـديسمب 03ي ـؤرخ فـون المـب القانـا رتـكم
ل في خطايا مالية ـوبات جزائية تتمثـبالقانون الأساسي للحرفيين عق

اعات التقليدية من ـاحة والصنـإلا أن هذا القانون قد مكن وزير  السي
اضر التي ـاسبة المحـسلطة تقديرية هامة ذلك لأن لهذا الأخير بمن

  .ه الإذن بإجراء صلح أو توجيه ملف إلى المحكمة ذات النظرتحال علي
  النظام القانوني للصلح  - 2

يثير النظام القانوني للصلح مع الإدارة العديد من الإشكالات تتعلق 
  . آثاره القانونيةأساسا بإجراءات إبرام الصلح وب

  إجراءات إبرام الصلح * 
على الطابع الاستثنائي  إجراءات الصلح بالتعقيد الناتج أساساتتميز 

رة بطابعها ـز هذه الأخيـا تتميـة كمـوالميدان الضيق لهذه المؤسس
 .زائية والإدارية أيضاـع بين الإجراءات المدنية والجـاص إذ تجمـالخ

والشكليات  ولدراسة إجراءات إبرام الصلح لا بد لنا من تحديد أطرافه
  . المتبعة بشأنه

   أطراف الصلح* 
لصلح في المخالفات التي نص القانون على فضها بهذه يتم إبرام ا

ح ـرام الصلـة للإدارة يبقى إبـفبالنسب. الوسيلة بين الإدارة والمخالف
ن أن ـانية يمكـو إمكـن سلطتها التقديرية المطلقة فهـفي جانبها ضم

رامه ـرها على إبـترى الإدارة عرضها على المخالف الذي لا يمكنه جب
ت الإدارة ـإلا أنه إذا قبل. وضوعيةـل الشروط المحتى ولو توفرت ك

أن يقع إبرامه من طرف ممثل عن  فإنه لا بد لصحته من مبدأ الصلح
ونلاحظ من خلال . الدولة له الأهلية اللازمة لاتخاذ مثل هذا الإجراء

القوانين التي تقر بمبدأ الصلح اعتمادها لنظام المركزية فيما يتعلق 
لو من ـار لا يخـح وهو اختيـرام الصلـصة بإبـبتحديد السلطة المخت

وى ـوبة على المستـك وقع حل هذه الصعـات لذلـد من السلبيـالعدي
ا ـام أيضـويض الإداري إلا أن هذا النظـالتطبيقي عن طريق نظام التف

ض ـيبقى ذا مفعول محدود كما أنه يوسع من صلاحيات الإدارة في ف
ائيا ـاكم الجزائية استثنـإلى المح وءـح اللجـالنزاعات بالصلح فيصب
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ولعل ذلك ما يدفع بعض القوانين إلى الحد من سلطة الإدارة فنقلوا 
ر إلى ـال نشيـائية وفي هذا المجـات القضـتلك السلطة إلى المؤسس

الفات ـلق بالمخـالمتع 1965جويلية  09القانون الفرنسي المؤرخ في 
تقع إحالة المحاضر وجوبا  الاقتصادية فقد نص هذا القانون على أنه

انية ـول مدى إمكـراح الإدارة حـورية مضمنة باقتـإلى وكيل الجمه
د النيابة ـائي بيـرار نهـى القـن يبقـه في حيـح من عدمـإجراء الصل

الة ـرفين وإحـالح بين الطـدأ التصـض مبـها رفـالعمومية التي يمكن
قد اقترح بعض شراح المتهم المخالف على الجهة الإدارية المختصة و

  . 51القانون في تونس اعتماد هذا الإجراء وذلك للحد من تعسف الإدارة
  
  
  
  
  

ي ـاعل الأصلـي ان يكون الفـح فينبغـع بالصلـأما بالنسبة للمنتف
ع ـم التتبـن يشملهـاص الذيـة الأشخـارك دون بقيـة والمشـللجريم

ار ـام الصلح باعتبون أهلا لإبرـالجزائي كما أن المنتفع ينبغي أن يك
  .أن دفع معين الصلح هو من قبيل التصرفات القانونية

   شكليات الصلح*  
ما تتميز ـونية كـواد القانـلاف المـتختلف شكليات الصلح باخت

دها ـلتحدي رعـل المشـدم تدخـج عن عـر وهذا ناتـيب والتغـبالتشع
ال واسعا ـدت الإدارة المجـريعي وجـراغ التشـوضبطها وأمام هذا الف

ب ـاشير وتراتيـة أو منـرارات وزاريـريق قـها عن طـها بنفسـلضبط
  . وقد اعتبر فقه القضاء هذه الشكليات أمرا ضروريا. داخلية

ر له ـح والتحضيـرض الصلـوما في عـوتتمثل هذه الشكليات عم
رض ـفعندما  ترتكب المخالفة فإن الإدارة المعنية تع. وتحرير كتبه

ر أو بمحض إرادتها ـذا الأخيـب من هـالف إما بطلـلمخح على اـالصل
وانين ما ـن القـفهة أو كتابة فماـشمح ـرض الصلـويمكن أن يتم ع

ابه ـرافه بارتكـالف اعتـرير مطلب يضمنه المخـرط أن يقع تحـتشت
صة ـب للسلطة المختـروري توجيه المطلـللجريمة كما أنه من الض

إذا قبلت الإدارة . ن طرف المخالفوأن يكون المطلب مؤرخ وممضي م
دى ـحث عن مـوم بالبـدئية فإنها تقـاحية المبـح من النـإجراء الصل

                                         
  . 23. آمال بن الأمين، مرجع سابق، ص 51
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دى حسن نية المخالف وتقدير مبلغ الصلح ـمة وفي مـخطورة الجري
ي ـطة الإدارة إذ لا ينبغـإلا أن معين الصلح هذا غير خاضع لمطلق سل

ى ـد الأقصـل الحـشك رع فيـرف المشـدد من طـتجاوز المبلغ المح
وإذا تم الاتفاق بين الطرفين . للخطية وإلا عد ذلك تجاوزا للسلطة

اءات الطرفين وبقية ـن إمضـح يتضمـر صلـرير محضـع تحـفإنه يق
 . الشكليات الضرورية التي تختلف باختلاف المواد

  
  

اصة ببعض المواد فالمجلة ـات الخـض الشكليـد بعـغير أنه توج
اف ـابل إيقـع مقـزام بدفـات خاصة كالالتـثلا تبنت شكليالديوانية م

ذي ـريمة والـم بالجـراف المتهـل في اعتـراء يتمثـالتتبعات وهو إج
ذه ـوفي ه. ع عدليـيضمنه بمطلب لإيقاف النزاع إداريا بدون أي تتب

غ تقدره ـع أي مبلـالي يدفـان المـاد على الضمـالحالة يلتزم بالاعتم
ويمكن أن تكون المصالحة . اق العقوبات المقررة قانونانط الإدارة في

في إطار هذا القانون وقتية وهي مجرد مشروع مصالحة وإعداده من 
طرف سلطة غير مختصة أو نهائية تعدها السلطة المخول لها قانون 

  . إبرام الصلح
  الآثار القانونية للصلح * 

لجزائي العديد ينتج الصلح المبرم برغبة من الإدارة حسم للنزاع ا
  .اه الغيرأو تج والمخالف لاقة بين الإدارةالعواء في انونية سالق الآثارمن 

   آثار الصلح في العلاقة بين الإدارة والمخالف*  
صورة إبرام : ورتينـال بين صـتختلف آثار الصلح في هذا المج

صلح قبل صيرورة الحكم الجزائي باتا وصورة إبرام صلح بعد صدور 
  . الحكمذلك 

 رضـح تنقات فإن ذلك الصلـفإذا تم إبرام صلح قبل صدور حكم ب
اء ـبه الجريمة وهذا ما أكده فقه القض به الدعوى العمومية وتمحى

الف كل ـذ المخـإلا أن هذا الأثر لا يكون عاملا إلا إذا نف. 52التونسي
                                         

  . 100. ، ص1978لسنة  1، النشرية، القسم الجزائي، عدد 1978نوفمبر  27مؤرخ في  2563قرار تعقيبي جزائي عدد 52
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ح في هذه الصورة ـل الصلـويشم. حـاق الصلـواردة باتفـروط الـالش
ارة ـل إثـوإذا تم الصلح قب. قوبات المالية والبدنية على حد السواءالع

الدعوى العمومية فإنه ينبغي على ممثل النيابة العمومية الامتناع عن 
ب ـرة فيجـممارسة الدعوى العمومية أما إذا وقع بعد إثارة هذه الأخي

 ق فإنه علىـم التحقيـة لدى قلـوإذا كانت القضي. عليه إيقاف التتبع
ومية ـوى العمـراض الدعـظ لانقـراره بالحفـالأخير أن يحرر قهذا 

زائية ـمة الجـورة أمام المحكـبموجب الصلح وإذا كانت القضية منش
وجب الصلح وبترك سبيل ـا بمـتحكم بانقراض الدعوى العمومية أيض

ورها ـزائية في طـة الجـت القضيـوإذا كان. وفاـان موقـالمتهم إن ك
ن ـدون إحالة ولا يمكـض بـي بالنقـن محكمة التعقيب تقتضالتعقيبي فإ

ك أن الحكم ـاضي بالإدانة ذلـدائي القـم الابتـذ الحكـك تنفيـتبعا لذل
ي إلا ـاء التونسـه القضـهذه الصورة لا يصبح باتا حسب فقالجزائي في 

ة الموضوع ـوإذا تجاهلت محكم. بعد البت فيه من قبل محكمة التعقيب
راض ـت بالعقاب وأصبح الحكم باتا دون أن يقع إثارة انقالصلح وقض

الدعوى العمومية بموجب الصلح أمام محكمة التعقيب فإن مثل ذلك 
ائدة ـام لفـل الدولة العـرف وكيـن من طـون قابلا للطعـالحكم يك

  . 53القانون دون أن يمس بحقوق الغير المكتسبة
ك ـح فإن ذلـب الصلذ ما ورد بكتـأما إذا لم يقم المخالف بتنفي

اء ـك أن فقه القضـزائية ضده ذلـات الجـاف التتبعـيعد سببا لاستئن
ذ بنود ـالتونسي يشترط لانقراض الدعوى العمومية أن يتم فعلا تنفي

إدارة الحجة المقدمة من طرف المتهم والقاضية بموافقة "الصلح فـ 
صلح إلا بعد القمارق على إبرام الصلح بشروط معينة لا تكفي لقيام ال

تقديم ما يفيد تسدي معلوم الخطية الصلحية الذي يتوقف عليه إتمام 
مجلة الصلح وصيرورته نهائيا حسب صريح الفصل الثالث من تلك ال

  . 54"مما يجعل إدانة المتهم متجهة واقعا وقانونا

                                         
  . 32. آمال بن الأمين، مرجع سابق، ص53
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ق ـح إذ يضيـة الصلـزائي بات يقلل من أهميـدور حكم جـإن ص
رية ـالبة للحـبات المالية دون العقوبات السميدانه ليقتصر على العقو

  . وهذا ما أقرته أغلب القانونية المتعلقة بهذه المادة
  آثار الصلح تجاه الغير * 

ائمة ـراه مع الإدارة القـإن الصلح لا ينتفع به إلا المتهم الذي أج
ة ـه في القضيـن معـاص المتهميـره من الأشخـبالتتبع ولا يشمل غي

انونية ـادئ القـك أنه من المبـذل. 55صالحوا مع الإدارةوالذين لم يت
ارة ـرفيه على حد عبـب إلا على طـح عقد لا ينسحـة أن الصلـالثابت

محكمة التعقيب غير أن القانون التونسي قد أدخل استثناءات على هذا 
دنيا ـؤولين مـاركين والمسـالمبدأ ففي المادة الاقتصادية يمكن للمش

اء ـه القضـا أن فقـكم. اعلينـرم مع أحد الفـح المبـالانتفاع بالصل
ر أن ـدأ المذكور فاعتبـالفرنسي قد أورد بعض الاستثناءات على المب

رف ـة متصـريمـرتكب الجـان مـالصلح ينتفع به الغير وذلك إذا ك
كما أن الصلح ينتفع به  56فضولي لفائدة غير يشمله التتبع الجزائي

  . 57اء تم الصلح قبل الحكم أو بعدهالكفيل المسؤول المدني سو
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56  Req. 3 décembre 1906, Dalloz périodique, 1908, p. 34.  
57  Crim 11/3/1959, Bull.crim, n°167.  


